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ملخّص

ــس  ــى النف ــة ع ــائل الجناي ــة لمس ــكام الناظم ــاصٍّ للأح ــم خ ــع تنظي ع الأردني بوض ــرِّ ــى الُم اعتن
ــذه  ــا له ــة. ووفقً ــد العامّ ــاءة القواع ــن عب ــم م ــذا التنظي ــلَّ ه ــكام مح ــك الأحَ ــرج بذل ــا؛ فأَخ وما دونه
ــغ  ــن مبل ــع ب ــال - الجم ــب الح ــه - بحس ــه(، أو ورثت ــي علي ــرور )المجن ــت للم ــة يثب ــكام الخاصَّ الأحَ
الديــة الرعيــة وعنــاصر التعويــض الأخُــرى، لا ســيَّما التعويــض عــن فقــدان الحــق في الِإعالــة بســبب 
الجنايــة التــي أَصابــت المــرور )المجنــي عليــه(؛ وذلــك عــى الرغــم مــن البــون الشاســع بــن الفلســفة 

ــي.  ــون الوضع ــار القان ــمان في إطِ ــة للض ــم الناظم ــة وتلك ــة الرعي ــكام الدي ــا أح ــى عليه ــي تُبنَ الت

ويظهــر أَنَّ هــذا التوســع في جــران الــرر غــير محمــود؛ لمــا فيــه مــن فــرط حمايــة للمــرور )المجنــي 
عليــه( عــى حســاب مُحــدِث الــرر )الجــاني(؛ إذِ يبتنــي عــى هــذه السياســة التريعيَّــة إلِــزام هــذا الأخَــير 
ع حــر حــق المــرور )المجنــي عليــه(، أو ورثته - بحســب  تــن. ويحســن بالُمــرِّ بجــران الــرر ذاتــه مرَّ

الحــال - بالديــة الرعيــة، لا العكــس؛ فالحكــم الرعــي إنِ زاحمــه حكــم وضعــي لــزم تقديمــه عليــه.

الكلمات المفتاحية: الجناية عى النفس، الجمع بن الدية والتعويض، فقدان الحقِّ في الِإعالة
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and Analytical Study

Naeem Ali Al-Otoum
Associate professor of civil law, Faculty of Law, Yarmouk University
naieem.m@yu.edu.jo 

Abstract
The Jordanian legislature has introduced special provisions to govern the issues of the loss of life 
and lesser personal physical injuries. These special provisions depart from the general principles. 
According to the special provisions, the injured person or his/her heirs, as the case may be, may 
claim both the amount of diya under Shariah and other compensable damages, particularly the 
loss of financial support as a result of the harm inflicted on the injured person. This is despite the 
wide difference between the philosophy underlying the rules of diya and that underpinning the 
codified rules of compensation. 

It appears that broadening the compensation is not commendable as it overprotects the injured 
person at the expense of the wrong doer, where the latter is obligated to pay damages twice for 
the same injury according to the legislature’s policy. However, a better legislative approach would 
be to limit the compensation payable to the injured person or his/her heirs, as the case may be, 
to the diya, not the Civil-Code damages, because the rulings of Shariah take precedence over the 
codified rules if they conflict.

Keywords: Personal physical injury; Combining diya and damages; Loss of the right to financial 
support
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مقدّمة

إنَِّ المقاصــد العامــة التــي تقــوم عليهــا الريعــة الِإســامية تنحــر في خمســة أُمــور هــي: حفــظ الديــن، 
ــرورات  ــذه ال ــظ ه ــن حف ــر يتضم ــكل أَم ــال. ف ــظ الم ــل، حف ــظ النس ــل، حف ــظ العق ــس، حف ــظ النف حف

ــدة1.  ــو مفس ــا، فه ــا، أو بعضه ــا منه ت أيًّ ــوِّ ــر يُف ــة، وكل أَم ــو مصلح ــس فه الخم

فحفــظ النفــس الِإنســانية هــو أَحــد المقاصــد الخمســة التــي تقــوم عليهــا الريعــة الِإســامية الســمحة، 
ويــأَتي في الرتبــة الثانيــة، بعــد حفــظ الديــن مبــاشَة. وقــد أحاطــت الريعــة الِإســامية الغــراء النفــس البرية 
مۡنَــا بـَـيِٓ ءَادَمَ﴾2؛ وإنَِّ مــن أَجــلِّ صــور هــذا التقديــس تحريــم  بــيء مــن التقديــس، يقــول تعــالى: ﴿وَلَقَــدۡ كَرَّ

الاعتــداء عــى الِإنســان في ســامة جســده3.

ومــن هنــا، أقامــت الريعــة الِإســامية جملــة مــن التدابــير للمحافظــة عــى الِإنســان في ســامة جســده، 
وذروة هــذه التدابــير حظرهــا الاعتــداء عــى النفــس4.

ــت  ــد رتَّب ــأ. وق ــد أو الخط ــبه العم ــد أو ش ــون بالعم ــد يك ــده ق ــامة جس ــان في س ــى الِإنس ــداء ع والاعت
ــب  ــد وج ــت بالعم ــإن كان ــة، ف ــذه الجناي ــة ه ــب وطبيع ــما يتناس ــك ب ــى ذل ــزاء ع ــامية الج ــة الِإس الريع
ــأ  ــت بالخط ــة؛ وإنِ وقع ــة مُغلَّظ ــت دي ــد وجب ــبه العم ــت بش ؛ وإنِ كان ــامُّ ــلُ الع ــث الأص ــن حي ــاص، م القِص

ــة. ف ــة مُفَّ ــت دي وجب

ع الأردني تيمّنـًـا بموقــف الريعــة الِإســامية الســمحاء نظــام الديــة في حــال الاعتــداء عــى  وقــد أَقــرَّ الُمــرِّ
الِإنســان في ســامة جســده؛ فســمح للمجنــي عليــه، أو ورثتــه الرعيــن - بحســب الحــال - بالمطالبــة بالديــة 

الرعيــة )م273  مــدني(5. 

محمد سعيد البوطي، ضوابط المصلحة في الريعة الِإسلامية، دار الفكر، دمشق، ط. 10، 2016، ص37 ، 131.  1
سورة الِإسراء: الآية 70.  2

يقــول عليــه الصــاة والســام : "كُلُّ المســلم عــى المســلم حــرام، دمــه ومالــه وعرضــه". رواه الِإمــام أَحمــد في مســنده 7713، مــن حديــث أَبي هريــرةَ -   3
رضي الله عنــه، تحقيــق أَحمــد محمــد شــاكر، ط. 1، دار الحديــث، القاهــرة، 1995. 

ِ إلَِهًٰــا ءَاخَــرَ ولا يَقۡتُلُــونَ  ِيــنَ لَا يدَۡعُــونَ مَــعَ ٱللَّ ۚ ﴾، الِإسراء: الآيــة 33، ويقــول: ﴿وَٱلَّ ُ إلِاَّ بٱِلَۡــقِّ يقــول الله عــزَّ وجــل: ﴿وَلَا تَقۡتُلُــواْ ٱلنَّفۡــسَ ٱلَّــيِ حَــرَّمَ ٱللَّ  4
﴾، ســورة الفرقــان: الآية 68. ــقِّ ُ إلِاَّ بٱِلَۡ ٱلنَّفۡــسَ ٱلَّــيِ حَــرَّمَ ٱللَّ

ــس  ــلُ النف ــالله وقت ــر الِإشاكُ ب ــر الكبائ ــلّم : "أَك ــه وس ــىَّ الله علي ــول - ص ــس: إذِ يق ــى النف ــداء ع ــن الاعت ــام - ع ــاة الس ــه الص ــى - علي ــما نه ك
وعقــوقُ الوالديــن وقــولُ الــزور"، أو قــال: "وشــهادةُ الــزور". رواه البخــاري في صحيحــه، 6871، مــن حديــث أنــس بــن مالــك - رضي الله عنــه - 
ســة الرســالة، دمشــق، 2014. ويقــول أَيضًــا: "إنَِّ أَموالكــم ودماءَكــم وأَعراضكــم  ، عــماد الطيــار، يــاسر حســن، ط. 2، مُؤسَّ تحقيــق: عــز الديــن ضــليِّ
عليكــم حــرام، كحرمــة يومكــم هــذا، في بلدكــم هــذا، في شــهركم هــذا". رواه الِإمــام أَحمــد في مســنده، 2036، مــن حديــث ابــن عبــاس - رضي الله 

عنهــما، مرجــع ســابق.
لا ســيما أَنَّ الدســتور في الفقــرة الثانيــة مــن المــادة 105 منــه عهــد إلِى المحاكــم الرعيــة بصاحيَّــة النظــر في قضايــا الدِيَــة الرعيَّــة؛ في إشِــارة واضحــة   5
ــة قانونــه إذِ تبنَّــى أَحــكام الدِيَــة الرعيــة. ــن حُلَّ مــن القانــون الأعَــى للدولــة بإقِــرار نظــام الدِيَــة الرعيــة؛ فصــدع واضــع القانــون المــدني بــما أُمِــر؛ فزيَّ
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ــمّ، يصــار إلى الأخــذ  ع لم يعمــد إلِى اليــوم إلِى تقنــن أَحــكام الديــات1؛ ومــن ثَ هــذا، مــع مراعــاة أنَّ الُمــرِّ
بالــرأي الراجــح في المذهــب الحنفــي ســندًا لأحَــكام المــادة )325( مــن قانــون الأحــوال الشــخصية، وســندًا 
ــة في  ــة للدي ــكام الناظم ــون الأح ــذا تك ــة2. وبه ــم الرعي ــكيل المحاك ــون تش ــن قان ــادة )22( م ــكام الم لأحَ

ــي3.  ــب الحنف ــح في المذه ــرأي الراج ــة بال ــع الأردني محكوم التري

والــذي يظهــر مــن تنظيــم واضــع القانــون المــدني للمســائل الناظمــة لجــران الــرر الناجــم عــن الاعتــداء 
ــه(،  ــي علي ــع في وعــاء الضــمان هــذا؛ فأثبــت للمــرور )المجن ع توسَّ ــرِّ عــى النفــس وما دونهــا، هــو أَنَّ الُم
ــرى  ــض الأخ ــغ التعوي ــة ومبال ــة الرعي ــن الدي ــع ب ــقّ الجم ــوال، ح ــب الأحَ ــن - بحس ــه الرعي أو ورثت
)المبحــث الثــاني(، وذلــك عــى الرغــم مــن البــون الشــائع بــن هاتــن الصورتــن مــن صــور جــران الــرر 

ل(.  ــث الأوََّ )المبح

أَنَّ مسائل الجناية  الدِيَات بكثير اهتمام من الفقه الأرُدني، وذلك عى الرغم من  أَهميَّة الدراسة: لم تحظ مسائل 
 . عى النفس من الحوادث كثيرة الوقوع في الحياة اليومية، ويشهد عى ذلك واقع حوادث المركبات بشكل خاصٍّ
ومن هنا، تأَتي هذه الدراسة لتسلَّط الضوء عى أَهم المسائل الناظمة لضمان الأضَرار الناجمة عن الجناية عى النفس 

وما دونها.

وبيان  وما دونها،  النفس  عى  جناية  وقوع  عند  الضمان  عناصر  ببيان  الدراسة  هذه  تعتني  الدراسة:  إشِكاليَّة 
يَة الرعية وغيرها من عناصر الضمان الأخرى؟ وبيان القدر  ن لهذا الضمان، ومدى جواز الجمع بن الدِّ الُمستحقِّ

ة الناظمة للفعل الضارِّ فيما وراء ذلك. الذي تُطبَّق فيه أَحكام المادتن )273؛ 274 مدني(، وتطبيق القواعد العامَّ

ــة مــن التوجيهــات  ــي أَصــدرت جمل ــة الســعودية الت ــة بهــذه المســائل: كالمملكــة العربي ــة خاصَّ ــي أَولــت عناي ــة الت ــا لبعــض التريعــات العربي خافً  1
ــة في الريعــة  ــر مــن رأَى، بمعنــى انظــر( ذلــك: فالــح الصغــير ، أَحــكام الدِيَ ــم الِإرشــادية الناظمــة لأحــكام الديــات. رَ )أَمــر المفــرد الُمذكَّ والتعامي

ــا. ــاض، 1992، ص 233 وما بعده ــب، الري ــة والتدري ــات الَأمني ــربي للدراس ــز الع ــعودية، المرك ــة الس ــة العربي ــا في المملك ــلامية وتطبيقاته الِإس
ــةَ كثــيًرا مــن التريعــات العربيــة لم تتبــنَّ - للَأســف - أَحــكام الدِيَــات والُأروش: مجلــة الالتزامــات والعقــود التونســيَّة لعــام  وتجــدر الِإشــارة إلِى أَنّ ثَمَّ
ــون  ــام 1949، القان ــوري لع ــدني الس ــون الم ــام 1948، القان ــدني المِــري لع ــون الم ــام 1913، القان ــربي لع ــود المغ ــات والعق ــون الالتزام 1906، قان
ــة  المــدني الليبــي لعــام 1954، القانــون المــدني الجزائــري لعــام 1975، قانــون الالتزامــات والعقــود الموريتــاني لعــام 1989؛ قانــون المعامــات المدني

العُــماني لعــام 2013.
ــد،  ــإذِا لم يوج ــة. ف ــب أَبي حنيف ــن مذه ــح م ــه إلِى الراج ــع في ــون، يُرجَ ــذا القان ــه في ه ــر ل ــا لا ذك ــى أَنّ: "م ــخصيَّة، ع ــوال ش ــادة، 325 أَح ــصُّ الم تن  2
حكمــت المحكمــة بأَحــكام الفقــه الِإســاميِ الَأكثــر موافقــة لنصــوص هــذا القانــون". كــما تنــص المــادة، 22 تشــكيل المحاكــم الرعيــة، عــى أَنَّه: "مــع 
مراعَــاة ما جــاء في المــادة الثانيــة مــن قانــون أُصــول المحاكــمات الرعيــة لســنة 1959، أو أَيِّ تريــع آخــر، تُــارس المحاكــم الرعيّــة حــقَّ القضــاء في 

ــة".  ــا للراجــح مــن مذهــب أَبي حنيفــة، باســتثناء ما نُــصَّ عليــه بمقتــى قوانينهــا الخاصَّ الَأحــوال الشــخصية بــن المســلمن... وفقً
ــة هــو مذهــب الحنفيــة  ــة: جــاء في قــرار لمحكمــة اســتئناف إرِبــد الرعيــة: "إنَِّ المرجــع في معالجــة الدِيَ وهــذا ما اســتقرَّ عليــه قضــاء المحاكــم الرعيّ
ــة... إنَِّ هــذا التخصيــص لا يُعــارِض مــا ورد في الدســتور مــن أَنَّ المحاكــم الرعيــة تُطبِّــق  عمــاً بنــصِّ المــادة 22 مــن قانــون تشــكيل المحاكــم الرعيَّ
ــة أُولي الَأمــر جمــع النــاس عــى مذهــب واحــد". اســتئناف رقــم 2006/1085، تاريــخ الفصــل  في قضائهــا أَحــكام الــرع الريــف؛ لَأنَّ مــن صاحيَّ

2010/9/27، منشــورات قســطاس.
ومن هنا، فقد اقترت هذه الدراسة في المسائل التي أَتت عى معالجتها عى تبنِّي الرأَي الراجح في المذهب الحنفي، دون غيره من المذاهب.  3
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النصوص  تفسير  محاولة  خال  من  وذلك   ، التحليليَّ الوصفيَّ  المنهج  الدراسة  هذه  تعتمد  الدراسة:  منهجيَّة 
القانونية التي تعالجِ مسائل الجناية عى النفس وما دونها، وبيان ما اعتور هذه النصوص من خلل وقصور، وكيفيَّة 

تطبيق المحاكم لهذه النصوص القانونية.

يَة الشرعية والتعويض ل: أوَجه الاختلاف بين الدِّ المبحث الَأوَّ

ــة الرعيــة عــن صــور التعويــض الأخُــرى التــي أَتــت التريعــات الوضعيــة عــى تنظيمهــا  يَ تختلــف الدِّ
اختافًــا بيِّنًــا. ويــرز هــذا الاختــاف مــن أَكثــرَ مــن زاويــة، ويظهــر ذلــك بشــكل رئيــس مــن جهــة أَطــراف 

ل(، ومقــدار الضــمان )المطلــب الثــاني(.  الضــمان )المطلــب الأوََّ

وســنقتر في معالجــة أَوجــه الاختــاف هــذه عــى القــدر الــذي يخــدم موضــوع الدراســة، أَي في حــدود 
ــة. ع لتنظيــم أحــكام الدِيَ صهــما الُمــرِّ المادتــن )273؛ 274 مــدني( اللتــن خصَّ

ل: أطَراف الضمان المطلب الَأوَّ

يَــة الرعيــة في الريعــة الِإســامية هــو المجنــي عليــه إنِ كانــت الجنايــة عــى مــا دون  إنَِّ الُمســتفِيد مــن الدِّ
النفــس، وورثتــه الرعيــون إنِ كانــت الجنايــة عــى النفــس. خافًــا للتعويــض في إطِــار القانــون الوضعــي إذِ 
ــةٍ  ــطَ معين ــا أَم غــير وارث، وذلــك وفــق ضواب ــه وارثً ــه المــرور والغــير بغــض النظــر عــن كون الُمســتفِيد من
يَــة الرعيــة فهــو مُحــدِث الــرر )الجــاني( في حــال الجنايــة  ــل عــبء أَداء الدِّ ــا الشــخص الــذي يتحمَّ لًا(. أَمَّ )أَوَّ
ــل وحــده عــبء أَداء التعويــض  العمــد، وعاقلتــه في الجنايــة غــير العمــد، حــن أَنَّ المــرور هــو الــذي يتحمَّ

في إطِــار القانــون الوضعــي )ثانيًــا(. 

لًا: الُمكلَّــف بــأَداء الضــان: إنَِّ دِيَــة الجنايــة العمــد تجــب كاملــة في مــال مُحــدِث الــرر )الجــاني( وحــده،  أَوَّ
دون عاقلتــه، وذلــك إنِ نــزل ولي المجنــي عليــه عــن القِصَــاص وتَــمَّ التصالــح عــى الدِيَــة1، أو إذِا وُجِــدَ مانــع 

يذهــب الحنفيَّــة والمالكيَّــة إلِى القــول بــأَنَّ حــقَّ ولي الــدم في حــال القتــل العمــد ينحــر في القصــاص؛ فــا يثبــت لــه أَن ينــزل عــن القصــاص ويُطالـِـب   1
بالدِيَــة الرعيــة، إلِاَّ إذِا تــراضى مــع الجــاني صُلحًــا عــى مبلــغ مــن المــال، وبكونــه صلحًــا يكــون البــدل عــى حســب الاتِّفــاق بــن الطرفــن؛ ولــذا جاز 
أَن يكــون أَكثــرَ مــن مبلــغ الدِيَــة الرعيــة، أو أَقــلَّ منهــا، أو مُســاويًا لهــا. خافًــا للشــافعيَّة والحنابلــة الذيــن يــرون أَنَّ ولي الــدم مُــيرَّ بــن القصــاص 
: العُقوبــة،  ــد أَبــو زهــرة، الجريمــة والعقوبــة في الفقــه الِإســلاميِّ والدِيَــة، فلــه أَن يعفــو عــن القصــاص ويُلــزِم الجــاني بالدِيَــة بغــير رضــاه. رَ: الِإمــام مُحمَّ
ــربي،  ــر الع ــلامي، دار الفك ــه الِإس ــان في الفق ــف، الض ــلي الخفي ــيخ ع ــرة، 2006، ف.375 ، 383، ص 479، 490؛ الش ، القاه ــربيِّ ــر الع دار الفك

ن، 2010، ص 349 - 355. ــة مــن حقــوق العبــاد، ط. 1، دار الفتــح، عــماَّ القاهــرة، 2015، ص 314 - 316؛ نــوح القُضَــاة، إبِــراء الذمَّ
ــا بالحبــس. تقــول المحكمــة: "إنَِّ  ن الرعيــة الحكــم بالدِيَــة لورثــة المقتــول عمــدًا؛ كــون القاتلَِــن أُدِينَ وتطبيقًــا لذلــك رفضــت محكمــة اســتئناف عــماَّ
المحكمــة الابتدائيَّــة قــد حكمــت بــردِّ دعــوى الُمســتأئِف... بحــقِّ الُمســتأنَف عليهــما... المذكورَيــن؛ حيــثُ أُدِينــا بالقتــل العمــد. وقــد حُكِــم الُمســتأ نَف 
ــاقَّة؛  ــغال الش ــع الأشَ ــا م ــرَ عامً ــةَ ع ة خمس ــدَّ ــس مُ ــور بالحب ــاني... المذك ــه الث ــتأنَف علي ــم الُمس ــنتن، وحُكِ ة س ــدَّ ــس مُ ــور بالحب ل... المذك ــه الأوََّ علي
ــة وذلــك عــى... مذهــب  ــه لم يتــمَّ صلــح بــن القاتلَِــن وأَوليــاء المقتــول، ولم يحصــلْ عفــو، أو صلــح مــع وليِّ الــدم؛ فــا يُصــار إلِى الدِيَ بنــاءً عــى أَنَّ

ــخ الفصــل: 2010/7/26، منشــورات قســطاس.  ن، رقــم 2010/1943، تاري أَبي حنيفــة". اســتئناف شعــي، عــماَّ
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يحــول دون إيقــاع القِصَــاص، كــما لــو كان القاتــل أَصــاً للمقتــول، إذِ لا يُقتــصُّ مــن والــد بقتــل ولــده، أو ولــد 
يَــة عــى القاتــل العمــد، ويحــرم في الوقــت ذاتــه مــن المــيراث مــن المقتــول2.  ولــده، وإنِ ســفل1، وهنــا تجــب الدِّ

، وفــق شائــطَ معينــةٍ. ويبتنــي  لهــا عاقلــة الجــاني، مــن حيــثُ الأصَــلُ العــامُّ ــا دِيَــة الجنايــة غــير العمــد فتتحمَّ أمَّ
ــل دِيَتــه3؛ وذلــك لعــدم  ــه إذِا وقــع مــن عديــم الأهَليَّــة، أو ناقصهــا جنايــة فــإنَِّ العاقلــة هــي التــي تتحمَّ عــى ذلــك أَنَّ
ر العمــد مــن مثلهــم. وفي حــال عــدم وجــود عاقلــة لُمحــدِث الــرر )الجــاني( فقــد ذهــب الحنفيــة إلِى القــول  تصــوُّ
يَــة لا تجــب في بيــت مــال المســلمن، بــل تجــب في مــال الجــاني4؛ وهــذا ما تذهــب إلِيــه دائــرة الِإفتــاء العــامِّ  بــأَنَّ الدِّ

يَــة وحــده، مهــما كان نــوع القتــل"5. ــل الدِّ : "مــن لم تكــن لــه عاقلــة يتحمَّ في المملكــة الأردنيــة التــي أَفتــت بــأَنَّ

لقولــه - عليــه الصــاة والســام: "لا يُقتَــل الوالـِـد بالولَــد". رواه ابــن ماجــة في ســننه 2662، مــن حديــث عُمــرَ بــن الخطــاب - رضي الله عنــه، ط.1،   1
، م. 2، ط. 21، القاهــرة، 2009،  ، القاهــرة، 2011. رَ معنــى هــذا الحديــث: الســيِّد ســابق، فقــه السُــنَّة، دار الفتــح للِإعــام العــربيِّ دار ابــن الجــوزيِّ

ــة مــن حقــوق العبــاد، مرجــع ســابق، ص 348-344. ص 335؛ نــوح القُضَــاة، إبِــراء الذمَّ
ــا أَم  ــاً أَصليًّ ــا، ســواء أَكان فاع ــدًا عُدوانً ــه عم ــل مُورث ــن الِإرث مــن قت ــرَم م ــه: "يُح ــى أَنَّ ــخصية ع ــوال ش ــادة 281 أَح ــن الم ــرة الأوُلى م ــصُّ الفق تن  2
ع قــد خــرج في هــذا النــصِّ عــن موقــف  شيــكًا أَم مُتســبِّبًا، شيطــة أَن يكــون القاتل عنــد ارتكابــه الفعــل عاقــاً بالغًــا". وتجــدر الِإشــارة إلِى أَنَّ الُمــرِّ
المذهــب الحنفــيّ الــذي يحــرم القاتــل - ولــو بطريــق الخطــأ - مــن المــيراث مــن المقتــول، وأَخــذ بموقــف المذهــب المالكــيّ الــذي حــر الحرمــان مــن 
المــيراث في القتــل العمــد، دون الخطــأ. لمزيــد مــن التفصيــل رَ: قــرار دائــرة الِإفتــاء العــامِّ في المملكــة رقــم 1984، بتاريــخ: 2012/1/12؛ عبــد القــادر 
ن، 2015، ف. 222-226، ص 151-153. جــاء في  ــا بالقانــون الوضعــي، م. 2، ط. 1، دار الثقافــة، عــماَّ عــودة، التريــع الجنائــيُّ الِإســلاميُّ مُقارَنً
المبســوط: "اعلــم بــأَنَّ القاتــل بغــير حــقٍّ لا يــرث مــن المقتــول شــيئًا عندنــا، ســواء قتلــه عمــدًا، أو خطــأ. وقــال مالــك: إنِ قتلــه خطــأ فلــه المــيراث 

خْــيِ، ج. 30، دار المعرفــة، بــيروت، ص 47-46. َ ــا في العمــد لا مــيراث لــه". السَّ لا مــن الدِيَــة، وأَمَّ
اســتئناف شعــي، معــان، رقــم 2012/369، تاريــخ الفصــل: 2012/11/26، منشــورات قســطاس )إلِــزام زوج قتــل زوجتــه عمــدًا بــأَداء الدِيَــة، 
عَــى عليــه المذكــور للمرحومــة المذكــورة قتــل عمــد؛ فــإنَِّ القاتــل يُحــرَم  ــا كان قتــل الُمدَّ وحرمانــه مــن مــيراث زوجتــه المقتولــة(. تقــول المحكمــة: "ولمَّ
ــت عــى أَنَّــه... وبهــذا فــإنَِّ القانــون قــد اســتند في هــذه المــادة إلِى الفقــه  مــن المــيراث، ســندًا للــمادة 281 مــن قانــون الأحَــوال الشــخصية... والتــي نصَّ
عَــى عليــه المذكــور محــروم مــن المــيراث، ولا يســتحقُّ  المالكــي في نــوع القتــل الــذي يحــرم القاتــل مــن المــيراث مــن المقتــول. وبنــاءً عــى ذلــك، فــإنَِّ الُمدَّ

شــيئًا مــن ]مــيراث[ زوجتــه المقتولــة". 
ــة،  ــى العاقل ــو ع ــيره فه ــاح، أو غ ــك بس ــد ذل ــأ، أو تعمَّ ــيًرا خط ــا، أو كب ــاب صبيًّ ــي إذِا أَص ــة الصب ــوط: "وجراح ــروف بالمبس ــل، المع ــاء في الأصَ ج  3
ــغ  ــة إذِا بل ــه العاقل ــه ســواء، تعقل ــه عمــدًا، أو خطــأ. فذلــك كلُّ ــون إذِا أَصــاب في حــال جنون ــق، وكذلــك المجن ــذي يفي ــون ال ــوه المجن وكذلــك المعت
ــو الوفــا  ــوه". الشــيباني، تحقيــق: أَب ــه، وكذلــك المجنــون والمعت ــإنِ كان أَقــلَّ مــن خمســمائة فهــو في مــال الصبــي ديــن علي خمســمائة درهــم فصاعــدًا، ف
ــة، ج. 4، ط. 1، 1981، ص 462 . رَ المعنــى ذاتَــه: الَمرْغِينــاني، الهدايــة شح بدايــة الُمبْتــدِي، تحقيــق: نعيــم أَشف نــور  الأفَغــاني، دار المعــارف النعُمَانيَّ

ــتان، 1417 هـ، ص 101. ــاميَّة، ج.8 ، ط. 1، باكس ــوم الِإس ــرآن والعل ــورات إدِارة الق ــد، منش أَحم
ة من حقوق العباد، مرجع سابق، ص 377-374. نوح القُضَاة، إبِراء الذمَّ  4

ــل أَداء  ع الكويتــيُّ عــى مُعالجــة الحالــة التــي يكــون فيهــا مُحــدِث الــرر )الجــاني( مجهــولًا، إذِ أَلقــى عــى عاتــق الدولــة عــبء تحمَّ وقــد أَتــى الُمــرِّ
الدِيَــة، وأَثبــت للدولــة في الوقــت ذاتــه حــقَّ امتيــاز في رجوعهــا عــى مُحــدِث الــرر )الجــاني( عنــد معرفتــه. تنــصُّ الفقــرة الأوُلى مــن المــادة 256 مــدني 
ــه: "إذِا وقــع ضرر عــى النفــس ممَّــا يســتوجب الدِيَــة وفقًــا لأحَــكام الــرع الِإســامي، وما يتضمنــه جــدول الدِيَــات المنصــوص عليــه  كويتــي عــى أَنَّ
ر معرفــة المســئول عــن تعويضــه وفقًــا لأحَــكام المســئولية عــن العمــل غــير المــروع، أو الُملتــزِم بضمانــه وفقًــا للــمادة الســابقة؛  في المــادة 251، وتعــذَّ
وجــب الضــمان عــى الدولــة؛ وذلــك مــا لم يثبــت أَنَّ الُمصــاب، أو أَحــدًا مــن ورثتــه قــد أَدَّى بخطئــه إلِى عــدم معرفــة المســئول، أو الضامــن". وتنــصُّ 
ــه فيهــا قِبَــلَ مــن يلتــزم بــه  ــت محــلَّ المــرور في حقِّ ــت الدولــة الدِيَــة إعِــمالًا لحكــم المــادة 256، حلَّ ــه: "1- إذِا وفَّ المــادة 260 مــدني كويتــي عــى أَنَّ

ــة عــى جميــع أَمــوال مــن يلتــزم بهــا". ة للخزانــة العامَّ قانونًــا. 2- ويكــون للدولــة في رجوعهــا بالدِيَــة امتيــاز المبالــغ الُمســتحقَّ
قرار رقم 26، بتاريخ: 1992/12/19.   5

ــة جنايــة ناشــئة عــن طبيعــة عملــه بــا إهِمــال، أو تقصــير  ــه: "إذِا ارتكــب عامــل في الدولــة، أو المؤسســة الرســمية، أو الخاصَّ وفي الوقــت ذاتــه أَفتــت بأَنَّ
ــل الدِيَــةَ خزينــةُ الدولــة، أو المؤسســة التابــع لهــا". قــرار رقــم 26، بتاريــخ: 1992/12/19. منــه؛ فتتحمَّ
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في حــن أَنَّ التعويــض في صورتَيــه )المــادي والمعنــوي( يجــب عــى مُحــدِث الــرر وحــده، يســتوي في ذلــك 
ــم  ــن عدي ــارُّ م ــل الض ــذا الفع ــدر ه ــو ص ــى ول ــه، حت ــده أو مال ــير في جس ــامة الغ ــى س ــة ع الأضَرار الواقع

ــان: 256؛ 278 مــدني(1. ــة، أو مــن ناقصهــا )المادت أَهليَّ

يَــة الرعيــة والتعويــض في أَنَّ مبلــغ الضــمان يثبــت في كُلٍّ  ثانيًــا: الُمســتفِيد مــن الضــان: تلتقــي كُلٌّ مــن الدِّ
منهــما حــرًا للمــرور )المجنــي عليــه( في حــال كانــت الجنايــة عــى مــا دون النفــس. ولكنهــما يفترقان بشــكل 
يَــة حــرًا لورثــة المــرور )المجنــي عليــه(  جــذريٍّ في حــال كانــت الجنايــة عــى النفــس، إذِ يثبــت مبلــغ الدِّ
ــق بالتعويــض في إطِــار القانــون الوضعــيِّ فالماحــظ أَنَّ دائــرة التعويــض أَكثــرُ اتِّســاعًا في  ــا فيــما يتعلَّ فقــط. أَمَّ
ظلــه منهــا في إطِــار الريعــة الِإســامية. مــع مُراعَــاة أَنَّ هــذه الدائــرة تختلــف في إطِــار التعويــض عــن الأضَرار 
ــة  ــة: فالُمســتفِيد مــن التعويــض فيــما يخــصُّ الأضَرار الماديَّ ــة عنهــا في إطِــار التعويــض عــن الأضَرار المعنويَّ الماديَّ
هــم ورثــة المــرور ومــن كان يُعِيلهــم، شيطــة إثِبــات أَنَّ المــرور كان يُعِيــل الشــخص الُمطالـِـب بالتعويــض، 
ــة فهــم الأزَواج والأقَربــون مــن  ــا الُمســتفِيد مــن التعويــض عــن الأضَرار المعنويَّ ــا كان أَم غــير وارث. أَمَّ وارثً
ر وفقًــا لأحَــكام المادتــن )267؛ 274  الأسُرة2 )م267/2  مــدني(3. ومــن هنــا، فــإنَِّ مقــدار التعويــض الُمقــرَّ
ــد  ــبب فق ــن ضرر بس ــم م ــة ما أَصابه ــر إلِى درج ــه، بالنظ ن ل ــتحقِّ ــخاص الُمس ــاف الأشَ ــف باخت ــدني( يختل م
ــا أَم لا، وإنِ كان  ــرور وراثً ــون الم ــر لك ــى نظ ، دون أَدن ــار ذاتيٍّ ــق معي ــك وف ــه(، وذل ــي علي ــرور )المجن الم
تــه الِإرثيــة؛ وذلــك لكــون التعويــض الُمســتحقِّ ما هــو  ه بمقــدار حصَّ وراثًــا فــا يرتبــط المقــدار الــذي يســتحقُّ

إلِاَّ تعويــض عــن ضرر شــخصي.

ــة يُعــدُّ جُــزءًا  ــة الرعي يَ ــد في أَنَّ مبلــغ الدِّ ــة والتعويــض يتجسَّ ــة الرعي يَ ــم بــن الدِّ ــد أَنَّ الفــارق الأهَ بي

ــمان  ــن أَدَّى الض ــت لم ــه يثب ــاة أَنَّ ــع مُراعَ ــوع، م ــاضي الموض ــوازيٌّ لق ــيٌّ ج ــتثناء احتياط ــو اس ــدني فه ــادة 288 م ــار الم ــوارد في إطِ ــتثناء ال ــا الاس أَمَّ  1
ــه: "1 - لا يُســأَل أَحــد عــن فعــل غــيره، ومــع ذلــك،  بمُوجَــب هــذا الاســتثناء أَن يرجــع بــما أَدَّى عــى مُحــدِث الــرر. تنــصُّ المــادة 288 مــدني عــى أَنَّ
رًا - أَن تُلــزِم بــأَداء الضــمان المحكــوم بــه عــى مــن أَوقــع الــرر: )  أ  ( مــن وجبــت عليــه قانونًــا،  فللمحكمــة - بنــاءً عــى طلــب المــرور إذِا رأَت مُــرِّ
ــه قــام بواجــب الرقابــة، أو أَنَّ الــرر  ــة، أو الجســميِّة، إلِاَّ إذِا أَثبــت أَنَّ ه، أو حالتــه العقليِّ أو اتَّفاقًــا، رقابــة شــخص في حاجــة إلِى الرقابــة: بســبب قِــرَِ
كان لا  بُــدَّ واقعًــا، ولــو قــام بهــذا الواجــب بــما ينبغــي مــن العنايــة. )ب( مــن كانــت لــه عــى مــن وقــع منــه الِإضرار ســلطة فعليَّــة في رقابتــه وتوجيهــه، 
ا في اختيــاره، إذِا كان الفعــلُ الضــارُّ قــد صــدر مــن التابــع في حــال تأَديــة وظيفتــه، أو بســببها. 2 - ولمــن أَدَّى الضــمان أَن يرجــع بــما  ولــو لم يكــن حُــرًّ

دفــع عــى المحكــوم عليــه به".
ــوق )هـ. ع.(  ــز حق ــدني. رَ تيي ــاشة، م. 34؛ 35 م ــير الُمب ــاشة أَم غ ــة الُمب ــق القراب ــن طري ــواء م ، س ــوفَّ ــارب الُمت ــن الأسُرة أَق ــن م ــد بالأقَرب يُقص  2
ــل: 2013/5/9،  ــخ الفص ــوق )هـ. ع.( 2012/3615، تاري ــز حق ــطاس؛ تيي ــورات قس ــل: 2007/12/5، منش ــخ الفص 2007/1306، تاري

ــطاس. ــورات قس ــل: 2016/11/15، منش ــخ الفص ــوق )هـ. ع.( 2016/1937، تاري ــز حق ــطاس؛ تيي ــورات قس منش
ــقاء  ــة لأشَ ــن الأضَرار المعنويَّ ــض ع ــم بالتعوي ــطاس )الحك ــورات قس ــل: 2006/3/15، منش ــخ الفص ــوق )هـ. ع.( 2005/3386، تاري ــز حق تيي  3
أُخــت تُوفِّيــت نتيجــة حــادث ســير؛ عــى الرغــم مــن كونهــم مــن غــير ورثتهــا(. تقــول المحكمــة: "إنَِّ الُمســتفاد مــن حُكــم هــذه المــادة ]م 2/267 
عــن هــم  ريــن بــالأزَواج والأقَربــن مــن الأسُرة. وبــما أَنَّ الُمميَّــز ضدهــم الُمدَّ دت الُمترِّ ــما حــدَّ ريــن بالورثــة الرعيــن، وإنَِّ ــا لم تحــرِ الُمترِّ مــدني[ أَنهَّ
ــه: تييــز حقــوق )هـ. ع.( 2007/1306، تاريــخ  أَشــقاء الُمتوفيــة ]والصــواب: الُمتوفــاة[ لذلــك فهــم مــن عــداد الأقَربــن مــن الأسُرة". رَ المعنــى عينَ
ــوق  ــز حق ــطاس؛ تيي ــورات قس ــل: 2011/3/6، منش ــخ الفص ــوق 2010/4509، تاري ــز حق ــطاس؛ تيي ــورات قس ــل: 2007/12/5، منش الفص

ــطاس. ــورات قس ــل: 2014/3/23، منش ــخ الفص 2013/4016، تاري
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مــن تركــة المــرور الُمتــوفَّ )المجنــي عليــه( 1، خافًــا لمبلــغ التعويــض الــذي لا يُعــدُّ جُــزءًا مــن تركتــه2، بــل 
ــة الشــخص الُمطالـِـب بــه3. وينبنــي عــى هــذا المبــدأ جملــةٌ  هــو تعويــض عــن ضرر شــخصيٍّ بثبــت رأسًــا في ذمَّ

مــن النتائــج، أَهمهــا:

الشــيخ عــلي الخفيــف، الضــان في الفقــه الِإســلامي، مرجــع ســابق، ص 325. جــاء في المبســوط: "إنَِّ الدِيَــة تجــب للمقتــول حتَّــى أَنّــه يُقــىَ منهــا ديونــه   1
ــة في الريعــة الِإســلاميَّة، مرجــع  خْــيِ، مرجــع ســابق، ج. 26، ص 114؛ فالــح الصغــير، أَحــكام الدِيَ َ ــمَّ يخلفــه الــوارث". السَّ ــاه، ثُ ــذ وصاي وتُنفَّ

ســابق، ص 164.
ــتركات  ــكام ال ــا أَح ــري عليه ــول، وتج ــة المقت ــة في ترك ــل الدِيَ ــول: "تدخ ــة، إذِ تق ــة الأردني ــامِّ في المملك ــاء الع ــرة الِإفت ــه دائ ــب إلِي ــن ما تذه ــذا ع وه
الرعيــة". قــرار رقــم 12، بتاريــخ: 1988/6/23. رَ المعنــى نفسَــه: قــرار رقــم 129، بتاريــخ: 2009/7/23، قــرار رقــم 159، بتاريــخ: 

.2010/12/23
ــرة )تييــز حقــوق )هـ. ع.( 2002/49، تاريــخ الفصــل: 25/4/2002،  ــة لمحكمــة التمييــز الُموقَّ ــة للهيئــة العامَّ ومــن هنــا، فــا نتَّفــق مــع قــرار الأكَثريَّ  2
منشــورات قســطاس( عندمــا حكمــت للحمــل الُمســتَكِن بمبلــغ تعويــض نتيجــة وفــاة الأبَ إثِــر حــادث ســير؛ ذلــك أَنَّ الحمــل الُمســتَكِن وإنِ كان يثبت 
ــه لا يثبــت لــه بعــد ولادتــه الحــقُّ في الُمطالَبــة بالتعويــض عــن فقــد والــده نتيجــة  ــة لكونهــا جُــزءًا مــن تركــة الُمتــوفَ، إلِاَّ أَنَّ لــه الحــقُّ في الدِيَــة الرعيَّ
ر لــه بموجبهــا بعــض الحقــوق اســتثناءً كالِإرث والوصيَّــة، دون  ع أَثبــت للحمــل الُمســتَكِن أَهليَّــة وجــوب ناقصــة قــرَّ حــادث ســير؛ بالنظــر إلِى أَنَّ الُمــرِّ
غيرهــا مــن الحقــوق التــي تحتــاج إلِى قَبــول كالهبــة. هــذا مــن جهــة، ومــن جهــة أُخــرى، فــإنَِّ العــرة في اســتحقاق التعويــض إنَِّــما تكــون بوقــت وقــوع 
ــا مــذ هــذه اللحظــة لا قبــل ذلــك. رَ  ــه يُعــدُّ شــخصًا طبيعيًّ ــه بعــد وفــاة الأبَ، فيبتنــي عــى ذلــك أَنَّ ، وبــما أَنَّ الجنــن انفصــل عــن أُمِّ الفعــل الضــارِّ
، ولا يُعــدُّ مــن تركــة المجنــي عليــه  رأَيَ الُمخالَفــة الــذي جــاء فيــه: "إنَِّ الفقــه والقضــاء أَجمعــا عــى أَنَّ التعويــض عــن الفعــل الضــارِّ هــو حــقٌ شــخصيٌّ
بعــد وفاتــه، وأَنَّ هــذا الحــقَّ ينشــأُ عــن الفعــل الضــارِّ مــن وقــت وقــوع الــرر... إنَِّ التعويــض عــن فقــدان المجنــي عليــه يكــون للورثــة والأقَــارب 
فــت  ــه وقــت الوفــاة؛ لأنََّ المــادة 30 مــن القانــون المــدني قــد عرَّ والأزَواج وقــت وقــوع الــرر، ولا يشــمل الحمــل الُمســتَكِن الــذي لم ينفصــلْ عــن أُمِّ
ــة الوجــوب، وهــي  ــا، وتنتهــي بموتــه، إذِ منــذ ولادتــه تثبــت لــه أَهليَّ ــت عــى أَن تبــدأَ شــخصيَّة الِإنســان بتــمام ولادتــه حيًّ ، ونصَّ الشــخص الطبيعــيَّ
ــه بعــض الحقــوق  ت للجنــن وهــو في بطــن أُمِّ ــة الشــخص لأنَ تكــون لــه حقــوق وعليــه واجبــات، إلِاَّ أَنَّ قوانــن الأحَــوال الشــخصيَّة أَقــرَّ صاحيَّ
... وتأَسيسًــا عــى ما ســلف بيانــه، واســتنادًا  ــة التــي لا تُقــرُّ لــه بــأَيِّ حــقٍّ ــه في الِإرث والوصيــة اســتثناءًا ]والصــواب اســتثناءً[ مــن القاعــدة العامَّ كحقِّ
، وبــما أَنَّ الُمدّعيــة لم تكــن لهــا أَهليَّــة الوجــوب وهــي في بطــن  م وقــت وقــوع الفعــل الضــارِّ إلِى أَنَّ العــرة في اســتحقاق التعويــض للِإنســان بمعناهــا الُمتقــدِّ
ــا فاقــدة لأهَليَّــة الوجــوب، وليــس لهــا حــقُّ الُمطالبــة  هــا إلِاَّ بعــد الوفــاة، فــا تُعتــرَ شــخصًا طبيعيًّــا؛ لأنَهَّ هــا وقــت وفــاة والدهــا، ولم تنفصــل عــن أُمِّ أُمِّ

بالتعويــض عــن الــرر الأدَبي والمــادي".
ــه:  ــى أَنَّ ــرار ع ــذا الق ــة في ه ــد المحكم ــثُ تُؤكِّ ــطاس. حي ــورات قس ــل: 2006/4/3، منش ــخ الفص ــوق )هـ. ع.( 2005/4293، تاري ــز حق تيي  3
ــه مــن حــقِّ ورثــة الُمتــوفَّ الُمطالبــة بالتعويــض عــن الــرر المــاديِّ الــذي أَصابهــم نتيجــة مــوت  "يُســتفاد مــن صراحــة هــذا النــصِّ ]م 274 مــدني[ أَنَّ
ــة في التعويــض هــي فقــد الُمعِيــل وحرمانهــم مــن هــذا الُمعِيــل الــذي كان يتــولىَّ إعِالتهــم والِإنفــاق عليهــم. وحيــثُ اســتقرَّ الاجتهــاد  ثهــم، وأَنَّ العلَّ مُورِّ
ــتنادًا  ــه اس ــع علي ــذي وق ــارِّ ال ــل الض ــة الفع ــم نتيج ثه ــق بمورِّ ــذي لح ــرر ال ــن ال ــوفَّ ع ــة الُمت ــه ورث ــب ب ــذي يُطال ــض ال ــى أَنَّ التعوي ــيُّ ع القضائ
ــما هــو ضرر  ، وإنَِّ ــة المنصــوص عليهــا بالمــوادِّ )256؛ 266؛ 267؛ 274( مــن القانــون المــدني لا يُعتــرَ مــن تركــة الُمتــوفَّ لأحَــكام المســؤوليَّة التقصيريَّ
ــه: "مــن اســتقراء المادتــن 2/267 و274 مــن القانــون  ــد المحكمــة في قــرار آخــر عــى أَنَّ ــة قبــل وفاتــه". وتؤكِّ ــه لم يكــن داخــاً في ذمَّ ؛ لأنََّ شــخصيٌّ
ثهــم، وضمــن الــروط المنصــوص  المــدني يتبــنَّ أَنَّ مــن حــقِّ ورثــة الُمتــوفَ الُمطالبــة بالتعويــض عــن الــرر المــادي الــذي أَصابهــم نتيجــة وفــاة مُورِّ
ــة الُمتــوفَ،  ــه لم يكــن داخــاً في ذمَّ عليهــا في المادتــن المذكورتــن. وما اســتقرَّ عليــه اجتهــاد محكمتنــا بــأَنَّ هــذا التعويــض ليــس مــن تركــة الُمتــوفَ؛ لأنََّ
". تييــز حقــوق 2004/2991، تاريــخ الفصــل: 2005/5/15، منشــورات  وإنَِّــما هــو ضرر شــخصيٌّ يختلــف مــن شــخص لآخــر مــن أَقــارب الُمتــوفَّ
ــوق 2004/3235،  ــز حق ــطاس؛ تيي ــورات قس ــل: 2003/11/6، منش ــخ الفص ــوق 2003/2820، تاري ــز حق ــه: تيي ــى ذاتَ ــطاس. رَ المعن قس
تاريــخ الفصــل: 2005/5/11، منشــورات قســطاس؛ تييــز حقــوق 2006/2410، تاريــخ الفصــل: 2006/12/12، منشــورات قســطاس؛ تييــز 
ــل: 2011/7/18،  ــخ الفص ــوق 2011/1080، تاري ــز حق ــطاس؛ تيي ــورات قس ــل: 2008/2/11، منش ــخ الفص ــوق 2007/2543، تاري حق
ــوق )هـ. ع.( 2012/3615،  ــز حق ــطاس؛ تيي ــورات قس ــل: 2012/5/1، منش ــخ الفص ــوق 2012/780، تاري ــز حق ــطاس؛ تيي ــورات قس منش
ــز  ــطاس؛ تيي ــورات قس ــل: 2014/3/23، منش ــخ الفص ــوق 2013/4016، تاري ــز حق ــطاس؛ تيي ــورات قس ــل: 2013/5/9، منش ــخ الفص تاري
حقــوق 2017/1481، تاريــخ الفصــل: 2017/8/1، منشــورات قســطاس؛ تييــز حقــوق 2018/89، تاريــخ الفصــل: 2018/1/23، منشــورات 

قســطاس.
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ــة  ــق الأنَصب ــه( وف ــي علي ــرور )المجن ــة الم ــن ورث ــم ب ــة يُقسَّ ــة الرعي يَ ــغ الدِّ ــة الأولى: إنَِّ مبل النتيج
الرعيــة1؛ في حــن أَنَّ التعويــض عــن الأضَرار الماديــة والمعنويــة يُحكَــم بــه لا عــى أســاس الأنصبــة الرعيــة 
ــاز  ــذا، ج ــه(؛ ول ــي علي ــرور )المجن ــد الم ــة فق ــن ضرر نتيج ــخص م ــاق بالش ــدر ما ح ــل بق ــيراث، ب في الم
الحكــم بالتعويــض عــن الــرر المــادي، وكــذا المعنــوي، لغــير الورثــة؛ نظــرًا لعــدم ارتباطــه بأَحــكام المواريــث 

ــة. الرعي

وســبب هــذا الاختــاف بــن الريعــة الِإســامية والقانــون الوضعــي يرجــع إلِى الاختــاف الجوهــري في 
يَــة الرعيــة هــي كــون الشــخص وارثًــا؛ ويبتنــي عــى ذلــك  ــة في اســتحقاق الدِّ ــة اســتحقاق الضــمان، فالعلَّ علَّ
يَــة دون حاجــة إلِى إثِبــات أَنَّ ضررًا ما قــد لحــق بــه نتيجــة فقــد المــرور  أَنَّ كُلَّ وارث يســتحقُّ نصيبــه مــن الدِّ
يَــة الرعيــة يرتبــط بمعيــار موضوعــيٍّ محــض. ولعــلَّ الســبب في ذلــك  )المجنــي عليــه(، أَي أَنَّ اســتحقاق الدِّ
ــا  ــن، ففيه ــه الرعي ــه، أو ورثت ــي علي ــظ المجن ــاء غي ــدم وإطِف ــة ال ــأتي في مقابل ــة ي يَ ــم بالدِّ ــود إلِى أَنَّ الحك يع
ــة  ــده، دون حاج ــامة جس ــان في س ــى الِإنس ــداء ع ــرد الاعت ــة بمج يَ ــت الدِّ ، تثب ــمَّ ــن ثَ ــاة2؛ وم ــى المواس معن
ــة هــي  ــة والمعنويَّ ــة في اســتحقاق التعويــض عــن الأضَرار الماديَّ ــإنَِّ العلَّ ــل ف ــات أَي ضرر آخــر. وفي الُمقابِ لِإثب
ــد  ــة فق ــه نتيج ــد أَصاب ــات أَنَّ ضررًا ما ق ــض إثب ــب بالتعوي ــى الُمطالِ ــم ع ــا، يتحتَّ ــن هن ــرر؛ وم ــوع ال وق
ــا؛ وبالتــالي،  ــا كان أَم معنويًّ ر لرفــع الــرر وإزِالتــه، ماديًّ المــرور )المجنــي عليــه(3؛ ذلــك أَنَّ التعويــض مُقــرَّ

لا يُســتحقُّ إلِاَّ بإثِبــات الــرر.

يَــة تُعــدُّ جُــزءًا مــن تركــة الُمتــوفَّ )المجنــي عليــه( فيجــوز لدائنــي هــذا  النتيجــة الثانيــة: وبالنظــر إلِى أَنَّ الدِّ
المــرور )المجنــي عليــه( التنفيــذ عــى مبلــغ الدِيَــة4. وذلــك خافًــا لمبلــغ التعويــض إذِ لا يجــوز لدائنــي ورثــة 

. المــرور )المجنــي عليــه( التنفيــذ عليــه؛ كونــه ليــس جُــزءًا مــن تركــة مدينهــم الُمتــوفَّ

يَــة والقِصَــاص5؛ وبالتــالي فإنَِّــه في حــال إيِقــاع القِصَــاص  النتيجــة الثالثــة: عــدم جــواز الجمــع بــن مبلــغ الدِّ
بمُحــدِث الــرر )الجــاني( في الجنايــة العمــد عــى النفــس، أو مــا دونهــا، فــا يجــوز للمــرور )المجنــي عليه(، 

ــس،  ــد النف ــن فق ــة ع ت الدِيَ ــتُحقَّ ــه: "إذِا اس ــى أَن ــي ع ــدني كويت ــادة 250 م ــصُّ الم ــلَّمة، إذِ تن ــذه الُمس ــى ه ــد ع ــي بالتأَكي ع الكويت ــرِّ ــى الُم ــد اعتن وق  1
ــة". ــة الرعيَّ ــا للَأنصب ــة وفقً ــمها الورث يتقاس

عبــاس الُمتــوكل، الــدرر المضيئــات في أَحــكام الدِيَــة والأرُوشــات:الاعتداء عــى النفــس ومــا دون النفــس، ط. 1، دار الكتــب اليمينيَّــة، صنعــاء، 2010،   2
ص 106.

ــدَي  ــة التــي لحقــت بوالِ ــخ الفصــل: 2007/2/28، منشــورات قســطاس )الحكــم بالتعويــض عــن الأضَرار المادي ــز حقــوق 2006/480، تاري تيي  3
ــأَنَّ الُمتــوفَّ كان يتــولىَّ إعِالتهــم والِإنفــاق عليهــم(. رَ المعنــى نفسَــه: تييــز  ــر حــادث ســير؛ بعــد أَن ثبــت للمحكمــة ب الُمتــوفَّ وأُختــه نتيجــة وفاتــه إثِ

ــطاس. ــورات قس ــل: 2007/8/28، منش ــخ الفص ــوق 2007/921، تاري حق
عوض إدِريس، الدِيَة بن العقوبة والتعويض في الفقه الِإسلاميِّ الُمقارَن، ط. 1، دار الهال، بيروت، 1986، ص 588.  4

ــه: "لا تجــب دِيَــة للمقتــول عمــدًا إذِا اقتُــصَّ مــن قاتلــه؛  ــد عــى أَنَّ وهــذا مُاحــظ في الفتــاوَى الصــادرة عــن دائــرة الِإفتــاء العــامِّ في المملكــة. حيــثُ تُؤكِّ  5
إذِ لا يُجمَــع شعًــا بــن الدِيَــة والقصــاص". قــرار رقــم 12، بتاريــخ: 1988/6/23. رَ المعنــى ذاتَــه: قــرار رقــم 129، بتاريــخ: 2009/7/23.
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ــة  ــة للجناي ــة أَصلي ــدُّ عقوب ــاص يُع ــك أَنَّ القِصَ ــة. ذل ــة الرعي يَ ــة بالدِّ ــال - الُمطالَب ــب الح ــه - بحس أو ورثت
يَــة التــي تحــلُّ محــلَّ القِصَــاص عنــد العفــو عــن الجــاني والتصالــح  ــا الدِّ العمــد عــى النفــس، أو مــا دونهــا، أَمَّ
ــه في  يَــة محــلَّ هــذه العقوبــة الأصَليَّــة )القِصَــاص(1. حــن أَنَّ عــى مبلــغ الدِيَــة، فتُعــدُّ عقوبــة بديلــة، لحلــول الدِّ
( والعقوبــة؛ بالنظــر إلِى اختــاف  إطِــار القانــون الوضعــيِّ يجــوز الجمــع بــن مبلــغ التعويــض )الحــقِّ الشــخصيِّ
ــما هــو حــقٌّ شــخصيٌّ يثبــت للمــرور )المجنــي عليــه(،  الأسَــاس الــذي يقــوم عليــه كُلٌّ منهــما؛ فالتعويــض إنَِّ

ــا العقوبــة فهــي حــقٌّ للمجتمــع. أو ورثتــه، أَمَّ

ع قــد عمــد إلِى تقنــن جُزئــيٍّ لأحَــكام الجنايــات عــى النفــس؛  ومــن الُمســتغرَب في هــذا المقــام أَنَّ الُمــرِّ
فقنَّــن الشــقَّ الخــاصَّ بالدِيَــات منهــا وعــزف عــن تقنيــن الشــقِّ الخــاصِّ بالقِصَــاص2، فقانــون العقوبــات 
رقــم 16 لعــام 1960 وتعدياتــه لا يعــرف البتَّــةَ نظــام الحــدود والقِصَــاص المعــروف في الريعــة 
ــه  ــي أَنَّ ــة، وه ــة غريب ــكالية قانوني ــير إشِ ــا تُثِ ــن نوعه ــدة م ــة فري ــة قانوني ــام حال ــا أم ــامية. فأَضحين الِإس
إذِا جنــى شــخص عــى آخــر، وحُكِــم عليــه بعقوبــة، ســندًا لأحَــكام قانــون العقوبــات، كالســجن مثــاً، 
يَــة الرعيــة، عــى الرغــم مــن  فهــل يثبــت للمــرور )المجنــي عليــه(، أو ورثتــه، هنــا، الُمطالَبــة بمبلــغ الدِّ
يَــة  ــه يجــوز هــذا الجمــع بــن مبلــغ الدِّ إيِقــاع عقوبــة تعزيريــة بحــقِّ مُحــدِث الــرر )الجــاني(؟ الــذي يبــدو أَنَّ
(3. ولعــلَّ الســبب في ذلــك يرجــع إلِى  ــة، لا بــل حتــى مــع التعويــض )الحــقِّ الشــخصيِّ ــة والعقوب الرعي
ــة في الريعــة الِإســامية عنهــا في  ــي تقــوم عليهــا الجريمــة والعقوب الاختــاف الجوهــريِّ في الفلســفة الت
ــالى  ــقٌّ لله تع ــان: ح ــا حقَّ ــا دومً ــع فيه ــامية يجتم ــة الِإس ــار الريع ــات في إطِ . فالجناي ــيِّ ــون الوضع القان
ــن يغلــب أَحدهمــا عــى الآخــر تبعًــا لكــون  وحــقٌّ للمــرور )المجنــي عليــه(، مــع ماحظــة أَنَّ هذيــن الحقَّ
ــا  ــون فيه ــالى يك ــقَّ الله تع ــإنَِّ ح ــدود ف ــا الح ــا: فأَمَّ ــالى أَم قِصَاصً ــدود الله تع ــن ح ا م ــدًّ ل ح ــكِّ ــة تُش الجناي
ــه في إيِقــاع الحــدِّ عــى مُحــدِث  ــر نــزول المــرور )المجنــي عليــه( عــن حقِّ ، فــا يُؤثِّ هــو الغالــب، ومــن ثَــمَّ
ــا لله تعــالى؛ فــا يملــك أَحــد أَن ينــزل عــن حــقِّ الله تعــالى. وفيــما  الــرر )الجــاني(؛ كــون الحــدِّ ثبــت حقًّ
ــزول  ــه الن ، جــاز ل ــمَّ ــد فيهــا هــو الغالــب، ومــن ثَ ــإنَِّ حــقَّ العب ــة عــى النفــس وما دونهــا ف يخــصُّ الجناي
ــتَرك لــولي  ــا حــقُّ الله تعــالى فيُ عــن القِصَــاص في الريعــة الِإســاميَّة لغلبــة حــقِّ العبــد في القِصَــاص، أَمَّ
الأمَــر إيِقــاع العقوبــة التعزيريــة التــي يراهــا مناســبة عــى الجــاني، حتَّــى مــع عفــو الجــاني، أو أَوليائــه. فهــذا 
، للعقوبــة، في ظــل الريعــة الِإســاميَّة الســمحاء غــير قائــم في إطِــار القانــون  ر للجريمــة، ومــن ثَــمَّ التصــوُّ

د أَبو زهرة، العُقوبة، مرجع سابق، ف. 399، ص 508؛ فالح الصغير، أَحكام الدِيَة في الريعة الِإسلاميَّة، مرجع سابق، ص 29.  الِإمام مُحمَّ  1
ونأمــل مــن الُمــرع أن يعمــد إلِى اســتبدال أَحــكام الحــدود والقصــاص بأَحــكام قانــون العقوبــات الحــالي، عــى غــرار الُمرعــن الســعودي والســوداني   2
واليمنــي، الذيــن كانــوا أَكثــر منطقًــا مــع منظومتهــم التريعيــة؛ إذ عمــدوا إلى تقنــن أحــكام الحــدود والقصــاص إلِى جــوار أَحــكام الديــات، فأَحســنوا. 
ومــع ذلــك فــإنَِّ المنطــق يقــي بعــدم جــواز الُمطالبــة بالدِيَــة الرعيــة إذِا نفّــذت عقوبــة الِإعــدام بحــق القاتــل عمــدًا، لا بالنظــر إلى أَنَّ عقوبــة الِإعــدام   3

تقابِــل القصــاص، لاختــاف الفلســفة بــن كا المفهومــن، ولكــن بالنظــر إلِى وحــدة النتيجــة في كلتــا الحالتــن. 
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ــان حــقٌّ للفــرد المــرور )المجنــي عليــه(  ، ففــي ظــلِّ هــذا الأخَــير فــإنَِّ العقوبــة يجتمــع فيهــا حقَّ الوضعــيِّ
ــا عــى الآخــر، بــل كاهمــا حــقٌّ قائــم  ــن غالبً وحــقٌّ للمجتمــع، ولكــن دون أَن يكــون أَحــد هذيــن الحقِّ
ــه الشــخصيِّ )التعويــض( دون أَن  ، فــإنَِّ المــرور )المجنــي عليــه( يملــك النــزول عــن حقِّ بذاتــه، ومــن ثَــمَّ
ــا  ــة؛ صونً يحــول هــذا النــزول مــن إيِقــاع العقوبــة بحــقِّ مُحــدِث الــرر )الجــاني( مــن قبــل الســلطة العامَّ
ــار قانــون العقوبــات  ــه. ولــذا، كانــت العقوبــات في إطِ لحــقِّ المجتمــع، الــذي لا يملــك أَحــد النــزول عن

أَقــرب إلِى أَن تكــون صــورة مــن صــور التعازيــر.

المطلب الثاني: مقدار الضمان

د مقدارهــا وفــق معيــار موضوعــيٍّ ثابــت؛  مًــا مــن قبــل الشــارع الحكيــم، الــذي حــدَّ رة مُقدَّ يَــة مُقــدَّ إنَِّ الدِّ
رة فيــما يقــع  يَــة والأرُوش1 الُمقــدَّ فالريعــة الِإســاميَّة اعتمــدت مبــدأَ التســعير الِإلزامــيِّ عنــد تحديــد مبلــغ الدِّ
مــن جنايــات عــى النفــس، أو مــا دونهــا، وكــذا، حكومــة العــدل التــي يُشــتَرط فيهــا أَن تكــون مُنســجمة مــع 
المقاديــر الرعيَّــة الضابطــة لمقاديــر الدِيَــة. ويبتنــي عــى ذلــك أَنَّ الريعــة الِإســاميَّة تســلب القــاضي ســلطته 
ــن  ــه م ــتَرض في ــة يُف يَ ــدار الدِّ ــر إلِى أَنَّ مق ــك بالنظ رة؛ وذل ــدَّ ــة والأرُوش الُمق يَ ــدار الدِّ ــد مق ــة في تحدي التقديريَّ
ــه  ــه(، أو ورثت ــي علي ــرور )المجن ــت بالم ــي حاق ــة الت ــي الأضَرار كافَّ ــه يُغطِّ ــم أَنَّ ــارع الحكي ــر الش ــة نظ وجه
ــذي  ــح ال ــا للصل ى كان )خافً ــمَّ ــت أَيِّ مُس ــا، تح ــادة عليه ــة بالزي ــوز الُمطالَب ــا يج ، ف ــمَّ ــن ثَ ــن؛ وم الرعي
ــت  ــن وطرح ــم أَجمع ــم كُلِّه ــي عليه ــن المجن ــاواة ب ــمحة مُس ــة الس ــت الريع ــذا أَقام ــد(؛ وب ــن أَن يزي يمك

ــا الاعتبــارات الشــخصيَّة في إطِــار الجنايــات التــي تــسُّ الِإنســان في ســامة جســده.  جانبً

ــة الأضَرار  ــه كافٍ لِإزالــة كافَّ يَــة أَنَّ وبعبــارة أُخــرى، فــإنَِّ الشــارع الحكيــم لاحــظ عندمــا وضــع مقــدار الدِّ
الناجمــة عــن الجنايــة.

ــا  ــةٍ تكبده ــغَ مالي ــأَيِّ مبال ــة ب ــول دون الُمطالب ــة لا يح ــة الرعيَّ يَ ــغ الدِّ ــم بمبل ــارة إلِى أَنَّ الحك ــدر الِإش وتج
ــفى2. ــة في المستش ــاء، والِإقام ــور الأطَب ــاج، وأُج ــات الع ــه، كنفق ــه(، أو ورثت ــي علي ــرور )المجن الم

ــاس، الــدرر المضيئــات في أَحــكام الدِيَــة والأرُوشــات: الاعتــداء  ل عبَّ ــه: "المــال الواجــب في الاعتــداء عــى مــا دون النفــس". الُمتــوكِّ ف الأرَش بأَنَّ يُعــرَّ  1
عــى النفــس ومــا دون النفــس، مرجــع ســابق، ص 59.

ــا مــن  لــة عــى نصــوص الريعــة الِإســلاميَّة وفقههــا، انطلاقً ــة مُؤصَّ الشــيخ مُصطفَــى الزرقــا، الفعــل الضــارُّ والضــان فيــه: دراســة وصياغــة قانونيَّ  2
ــه  ــض في الفق ــة والتعوي ــن العقوب ــة ب ــس، الدِيَ ــوض إدِري ــق، 1988، ص 137-138؛ ع ــم، دمش ، ط. 1، دار القل ــدني الأرُدنيِّ ــون الم ــوص القان نص

ــابق، ص 571. ــع س ــارَن، مرج ــلاميِّ الُمق الِإس
: "1- الجنايــات  ــد عــى أَنَّ ــد عــى التأَكيــد عــى هــذا المعنــى: تنــصُّ المــادة 274 مــدني، عــربّي موحَّ وقــد حــرص واضــعُ القانــون المــدني العــربيِّ الُموحَّ
ــق  ــا الضــمان المــاليُّ فتُطبَّ د المســئولن. 2- أَمَّ ، كأَحــكام الُمبــاشة والتســبُّب وتعــدُّ ــة للفعــل الضــارِّ ــق عليهــا الأحَــكام العامَّ عــى النفــس وما دونهــا تُطبَّ
، وما فاتــه مــن كســب.  ، مُضافًــا إلِيهــا نفقــات العــاج الــروريِّ ر في الفقــه الِإســاميِّ فيــه أَحــكام الدِيَــات والأرَش وحكومــة العــدل، كــما هــو مُقــرَّ

لــه المســؤول بالتعويــض المــاليِّ مــن ذلــك". ويعــود إلِى المحكمــة تقديــر ما يجــب أَن يتحمَّ
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وذلــك خافًــا لمــا عليــه الحــال في القوانــن الوضعيَّــة التــي ربطــت تقديــر التعويــض باعتبــارات شــخصيَّة، 
ــة تفــاوت في مقاديــر التعويــض. فالتعويــض في إطــار القانــون الوضعــيِّ  فنجــم عــن هــذه السياســة التريعيَّ

ــة. ــق بــالأضَرار المعنويَّ ، فيختلــف باختــاف الأشَــخاص، لا ســيَّما إنِ تعلَّ يخضــع لمعيــار ذاتيٍّ

ر وفــق المادتــن )267؛ 274 مــدني( يُحكَــم بــه زيــادة عــى مبلــغ  وترتيبًــا عــى ذلــك، فــإنَِّ التعويــض الُمقــرَّ
ع عــى مُحــدِث الــرر )الجــاني(. ، فرضــه الُمــرِّ ــه جــزاء مــدنيٌّ إضِــافيٌّ ــة، وكأَنَّ يَــة الرعيَّ الدِّ

ة عن  ة الناظمة للمسؤوليَّ المبحث الثاني: خروج المُشرِّع في أَحكام الديات عن الَأحكام العامَّ

الفعل الضارِّ

ــد  ــار القواع ــل في إطِ ــل تدخ ــي في الأصَ ــة، وه ــكام خاصَّ ــار أَح ــائل في إطِ ــن المس ــألة م ع لمس ــرِّ ــم الُم إنَِّ تنظي
ــإنَِّ  ــا، ف ــن هن ــة. وم ــد العامَّ ــن القواع ــروج ع ــاصِّ في الخ ــم الخ ــذا التنظي ــن ه ع م ــرِّ ــة الُم ــن رغب ــئ ع ــة، يُنبِ العامَّ
ــوادُّ )256  ــي تحكمهــا الم ــات والأرُوش، وهــي صــورة مــن صــور الفعــل الضــارِّ الت ــكام الدِيَ ع لأحَ ــرِّ ــم الُم تنظي
ــة، وصــورة  ع في الخــروج عــن هــذه القواعــد العامَّ مــدني( وما بعدهــا، فيــه دلالــة واضحــة تكشــف عــن رغبــة الُمــرِّ
ــة ومبلــغ التعويــض عــن  يَــة الرعيَّ ع في الجمــع بــن مبلــغ الدِّ ــد بشــكل رئيــس في رغبــة الُمــرِّ هــذا الخــروج تتجسَّ
ل(، وبــما  يــة التــي يحصــل عليهــا المــرور )المجنــي عليــه(، أو ورثتــه، أو مــن كان يُعِيلهــم )المطلــب الأوََّ الأضَرار المادِّ
ــة، لــذا وجــب عــدم التوســع فيــه، أو القيــاس عليــه1؛  أَنَّ هــذا الجمــع بــن المبلغــن يُمثِّــل اســتثناءً مــن القواعــد العامَّ
ــات  ــائل الدِيَ ــى مس ــارِّ ع ــل الض ــة للفع ــة الناظم ــد العامَّ ــق القواع ــو تطبي ــامَّ ه ــل الع ــر إلِى أَنَّ الأصَ ــك بالنظ وذل
ــا فيــما وراء ذلــك  ــة، أَمَّ ــة خاصَّ والأرُوش، وذلــك بالقــدر الــذي لا تتعــارض فيــه مــع مــا ورد مــن أَحــكام تفصيليَّ
، كعــدم جــواز الجمــع بــن مبلــغ  ــة الناظمــة للمســؤوليَّة عــن الفعــل الضــارِّ مــن أَحــكام فتُطبَّــق بشــأَنه القواعــد العامَّ
ــة التــي يحصــل عليهــا المــرور )المجنــي عليــه(، أو الأزَواج  ــة ومبلــغ التعويــض عــن الأضَرار المعنويَّ يَــة الرعيَّ الدِّ
ــاه  ــذي أَت ــارَّ ال ــل الض ــب والفع ــما يتناس ــة ب يَ ــدار الدِّ ــن مق ــاص م ــوب الانتق ــذا، وج ــن الأسُرة، وك ــون م والأقَرب

المــرور، إذِا أَســهم بفعلــه الضــارِّ في إحِــداث الــرر، أو زاد فيــه )م 264؛ 261 مــدني( )المطلــب الثــاني(2.

يَّة ة والتعويض عن الَأضرار المادِّ يَة الشرعيَّ ل: مدى جواز الجمع بين مبلغ الدِّ المطلب الَأوَّ

ــد  مُؤيِّ بــن  والتعويــض،  الرعيَّــة  يَــة  الدِّ بــن  الجمــع  مســألة  في  المعــاصرون  الفقهــاء  اختلــف 
ع الأرُدني وجهــة النظــر الُمجِيــزة لهــذا ــى الُمــرِّ ــا مــا كان عليــه شــأن هــذا الخــاف، فقــد تبنَّ  ومُعــارِض3. وأَيًّ

: "ما ثبت عى خاف القياس، فغيره لا يُقاس عليه" م 221 مدني. جريًا مع القاعدة الفقهيَّة القاضية بأَنَّ  1
: تنــصُّ المــادة  ــد، عــى تكريــس هــذه المعــاني، خافًــا للمــرع الأرُدنيِّ ، وكــذا واضــعُ القانــون المــدني العــربيِّ الُموحَّ ع الكويتــيُّ هــذا، وقــد حــرص الُمــرِّ  2
ــة  ــه: "تــسي عــى ضــمان أَذى النفــس أَحــكام المســئوليَّة عــن العمــل غــير المــروع فيــما لا يتعــارض مــع الأحَــكام الخاصَّ 261 مــدني كويتــي عــى أَنَّ

ــد. بــه، والــواردة في هــذا الفــرع". رَ آنفًــا م 274 مــدني، عــربّي موحَّ
، مرجــع  يَــة ومبلــغ التعويــض: الشــيخ عــلي الخفيــف - رحمــه الله - الضــان في الفقــه الِإســلاميِّ ومــن أَولئــك الذيــن يــرَون جــواز الجمــع بــن مبلــغ الدِّ  3
ســابق، ص 310-312. خافًــا للشــيخ مُصطفَــى الزرقــا - رحمــه الله - الــذي يــرى بعــدم جــواز إضِافــة أَيِّ تعويــض آخــر فــوق الدِيَــة. الفعــل الضــارُّ 
، مرجــع  ــا مــن نصــوص القانــون المــدني الأرُدنيِّ لــة عــى نصــوص الريعــة الِإســلاميَّة وفقههــا، انطلاقً ــة مُؤصَّ والضــان فيــه: دراســة وصياغــة قانونيَّ

ســابق، ص 126.
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ر  ــدَّ ــلة؛ فق ــح المرس ــول بالمصال ــم الأص ــرَف في عل ــما يُع ــها في ــد أَساس ــة نج ــة تريعيَّ ــك سياس ــع1، وتل الجم
لًا(. كــما يُثبـِـت  يَــة والتعويــض مســأَلة تُلِيهــا مصلحــة زمنيَّــة جديــرة بالُماحَظــة2 )أَوَّ ع أَنَّ الجمــع بــن الدِّ الُمــرِّ
ع أَيضًــا، للورثــة الرعيــن للمــرور )المجنــي عليــه( الــذي بقــي عــى قيــد الحيــاة، وكــذا، للَأشــخاص  الُمــرِّ
ــد  ــه( ق ــي علي ــرور )المجن ــى الم ــداء ع ــوا أَنَّ الاعت ــض إذِا أَثبت ــة بالتعوي ــم، الُمطالَب ــولىَّ إعِالته ــن كان يت الذي
ــا للِإعالــة التــي كانــوا يحصلــون عليهــا ســابقًا قبــل الجنايــة. ومــن بــاب  ــا، أو جُزئيًّ ــب عليــه فقدانهــم كُليًّ ترتَّ
أَولى، إذِا أَدَّت الجنايــة إلِى وفــاة المــرور )المجنــي عليــه(، فيثبــت لورثتــه ولمــن كان يُعيلِهــم الُمطالَبــة بالتعويــض 

عــن فقدانهــم الحــقَّ في الِإعالــة )ثانيًــا(، وســنورد تفصيــل الأمريــن فيــما يــلي:

ــة  ــام صراح ــر أَم ــذي يظه ــض: إنَِّ ال ــة والتعوي ــة الرعيَّ يَ ــن الدِّ ــع ب ــة الجم ع صراح ــرِّ ــازة الُم لًا: إجِ أَوَّ
النصــوص القانونيَّــة )م 273؛ 274 مــدني( أَنَّ مــن حــقِّ المــرور )المجنــي عليــه(، أو ورثتــه الرعيــن الجمــع 

ــة ومبلــغ التعويــض؛ إذِ لا مســاغ لاجتهــاد في مــورد النــصِّ )م 2/2 مــدني(. يَ بــن الدِّ

هــذا مــع مُراعَــاة أَنَّ المحاكــم النظاميَّــة هــي صاحبة الاختصــاص في الحكــم بالتعويــض؛ في حــن أَنَّ المحاكم 
ــة هــي صاحبــة الاختصــاص في الحكــم بالدِيَــات ســندًا لأحَــكام الفقــرة الثانيــة مــن المــادة )105( مــن  الدينيَّ

ــده المــادة الثانيــة مــن قانــون أُصــول المحاكــمات الرعيَّــة4. الدســتور3، وهــو ما تُؤكِّ

وبنــاءً عــى ذلــك، فــإنَِّ للمــرور )المجنــي عليــه(، أو ورثتــه رفــع دعوَيــن الأوُلى أَمــام المحاكــم النظاميَّــة 

: تنــصُّ المــادة  عَــنْ الكويتــيِّ والقطــريِّ وقــد انعكــس أَثــر هــذا الخــاف الفقهــيِّ عــى التريعــات العربيَّــة، فبعضهــا أَجــاز هــذا الجمــع صراحــة، كالُمرِّ  1
ــة، مــن  د طبقًــا لقواعــد الدِيَــة الرعيَّ ــه: "إذِا كان الــرر واقعًــا عــى النفــس، فــإنَِّ التعويــض عــن الِإصابــة ذاتهــا يتحــدَّ 248 مــدني كويتــي، عــى أَنَّ
ره المــادة الســابقة". كــما تنــصَّ المــادة  غــير تييــز بــن شــخص وآخــر، وذلــك دون إخِــال بالتعويــض عــن العنــاصر الأخُــرى للــرر عــى نحــو ما تُقــرِّ
ــه: "لا يحــول اســتيفاء الدِيَــة - باعتبارهــا ضمانًــا عــن أَذى النفــس - دون حــقِّ المــرور في الرجــوع بالتعويــض عــن المضــارِّ  259 مــدني كويتــي عــى أَنَّ
ــاه  ــه فيــه". وهــذا النــصُّ الأخَــير تبنَّ ــه نــزل عــن حقِّ الأخُــرى عــى مــن يلتــزم بــه وفقًــا لأحَــكام المســئوليَّة عــن العمــل عــن المــروع، مــا لم يثبــت أَنَّ

ع الكويتــيِّ م 218 مــدني قطــري.  ع القطــريُّ بحرفــه عــن المــرِّ الُمــرِّ
ــودانيِّ  ــنْ الس عَ ــه، كالُمرِّ ــه( نفس ــي علي ــرور )المجن ــورًا بالم ــه محص ــع، فجعلت ــذا الجم ــدت ه ــرى قيَّ ــة الأخ ــات العربيَّ ــض التريع ــن أَنَّ بع في ح
ــه: "يجــوز للمــرور فــوق ما يجــب لــه في حالــة الدِيَــة، أَن يُطالـِـب بالتعويــض عــن أَيِّ ضرر آخــر  : إذ تنــصُّ المــادة 157 مــدني ســوداني عــى أَنَّ واليمينــيِّ
يَــة والأرَش عقوبــة عــن الجنايــات، ولا يمنــع ذلــك مــن الحكــم للمــرور بالتعويــض عــن  : "الدِّ يلحــق بــه". كــما تنــصُّ المــادة 353 مــدني يمنــي عــى أَنَّ

الأضَرار التــي أَصابتــه بســبب الجنايــة نفســها في حــدود القانــون". 
: تنــصُّ المــادة 299 مــدني  ع الإمــاراتيِّ وطائفــة ثالثــة مــن التريعــات، حظــرت الجمــع بــن الدِيَــة والتعويــض، مــا لم يُتَّفــق عــى خــاف ذلــك، كالُمــرِّ
ــة، أو الأرَش، فــا يجــوز  ــه في الحــالات التــي تُســتحقُّ فيهــا الدِيَ ــذاء الــذي يقــع عــى النفــس. عــى أَنَّ ــه: "يلــزم التعويــض عــن الِإي ــاراتي عــى أَنَّ إمِ

الجمــع بــن أَيٍّ منهــما وبــن التعويــض، مــا لم يتَّفــق الطرفــان عــى غــير ذلــك".
ن، 2000، ص 316. ، إعِداد المكتب الفنيِّ لنقابة المحامن، ج. 1، عماَّ الُمذكرات الِإيضاحيَّة للقانون المدني الأرُدنيِّ  2

ــة... ــور الآتي ــة في الأمُ ــا الخاصَّ ــق قوانينه ــاء وف ــقُّ القض ــا ح ــة وحده ــم الرعيَّ : "للمحاك ــى أَنَّ ــتور ع ــادة 105 دس ــن الم ــة م ــرة الثاني ــصُّ الفق تن  3 
ــم  ــك للمحاك ــاء في ذل ــقُّ القض ــون ح ــان أَن يك ــلم، ورضي الفريق ــير مس ــا غ ــلِمَن، أو كان أَحدهم ــا مُس ــان كاهم ــة إذِا كان الفريق ــا الدِيَ 2- قضاي

ــف". ــرع الري ــكام ال ــا أَح ــة في قضائه ــم الرعيَّ ــق المحاك : "تُطبِّ ــى أَنَّ ــتور ع ــادة 106 دس ــصُّ الم ــما تن ــة". ك الرعيَّ

ــة وتفصــل في المــوادِّ التاليــة... ــة عــى أَن: "تنظــر المحاكــم الرعيَّ ــة مــن قانــون أُصــول المحاكــمات الرعيَّ ــةَ عــرةَ مــن المــادة الثاني تنــصُّ الفقــرة الحادي  4 
11 - طلبات الدِيَة والأرَش إذِا كان الفريقان مُسلِمَن، وكذلك إذِا كان أَحدهما غيَر مُسلِم ورضيَا أَن يكون حقُّ القضاء في ذلك للمحاكم الرعيَّة".
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ــم في  ــدر حك ــة. وإذِا ما ص ــة الرعيَّ يَ ــة بالدِّ ــة للمُطالَب ــم الدينيَّ ــام المحاك ــة أَم ــض؛ والثاني ــة بالتعوي للمُطالَب
إحِــدى هاتــن الدعوَيــن فــا يكــون لــه قــوة القضيــة المقضيــة أَمــام الأخُــرى.

)المجنــي  للمــرور  يُثبــت  المــدني  القانــون  واضــع  أَنَّ  مــدني(   273( المــادة  نــصِّ  مــن  ويتَّضــح 
عــى  الجنايــة  أَوقعــت  ســواء  الرعيَّــة  يَــة  الدِّ في  الحــقَّ   - الحــال  بحســب   - أو لورثتــه  عليــه(، 
"مــا يجــب مــن مــال، في الجنايــة1  : أَنَّ  النفــس، أو عــى ما دونهــا. تنــصُّ المــادة )273 مــدني( عــى 
 عــى النفــس وما دونهــا2، ولــو كان الجــاني غــير مميِّــز3، هــو عــى العاقلــة، أو الجــاني، للمجنــي عليــه، أو ورثتــه 

الرعيــن، وفقًــا للقانــون".

ــو كان مُحــدِث الــرر )الجــاني(  ــى ول ــة يثبــت حتَّ ــة الرعيَّ يَ ــإنَِّ الحــقَّ في الدِّ ــة، ف ــدًا للقواعــد العامَّ وتأكي
يَــة دون تفريــق بــن كــون مُحــدِث الــرر )الجــاني( صغــيًرا أَم كبــيًرا، مُميِّــزًا  ، تجــب الدِّ عديــم الأهَليَّــة؛ ومــن ثَــمَّ

أَم غــير المميــز، مجنونًــا أَم عاقــا4ً.

ا  ــارًّ ــاً ض ــى فع ــن أَت ــابقة، كُلُّ م ــادة الس ــماَّ ورد في الم ــمًا ع ــه: "رغ ــى أَنَّ ــدني( ع ــادة )274 م ــصُّ الم ــما تن ك
ــه  ــه، أو ورثت ــي علي ــن ضرر للمجن ــه م ــماَّ أَحدث ــض ع ــزَم بالتعوي ــذاء يُل ــرح، أو إيِ ــل، أو ج ــن قت ــس م بالنف

." ــارِّ ــل الض ــبب الفع ــك بس ــن ذل ــوا م ــم، وحُرِم ــن كان يعوله ــن، أو لم الرعي

ــه(، وكــذا،  ــي علي ع يســمح صراحــة للمــرور )المجن ــرِّ ويظهــر بجــاء مــن خــال هــذا النــصِّ أَنَّ الُم

ــما تجــب في مــال الجــاني وحــده، دون  ــة الجنايــة العمــد، عنــد عــدم القِصَــاص، إنَِّ ع تقييــد الجنايــة بالجنايــة غــير العمــد؛ ذلــك أَنَّ دِيَ ــا بالُمــرِّ كان قمينً  1
عاقلتــه. عــودة عبــد القــادر، التريــع الجنائــيُّ الِإســلاميُّ مُقارَنًــا بالقانــون الوضعــي، م. 2، مرجــع ســابق، ف. 208، ص 146. جــاء في تبيــن الحقائق: 
ــه يُوجِــب التغليــظ". الزيلعــي، تبيــن الحقائــق شح  ــد لأنََّ ــه مغــدور، دون الُمتعمِّ ــل عــن القاتــل تخفيفًــا عنــه؛ وذلــك يليــق بالُمخطـِـئ لأنََّ "إنَِّ العاقلــة تتحمَّ

ــة مُلتَــان، باكســتان، ص 138. كنــز الدقائــق، ج.6، مكتبــة امداديَّ
ــثُ تقــول في هــذا  ــخ: 1988/6/23. حي ــرَ مــن قــرار: قــرار رقــم 12، بتاري ــاء العــامِّ في المملكــة عــى هــذه المعــاني في أَكث ــرة الِإفت ت دائ وقــد أَكــدَّ
لهــا القاتــل". رَ أَيضًــا، المعنــى عينــه: قــرار  ــا دِيَــة العمــد فيتحمَّ ــد المجلــس أَنَّ دِيَــة الخطــأ وشــبه العمــد تكــون عــى عاقلــة القاتــل، وأَمَّ القــرار: "يُؤكِّ

ــخ: 2009/7/23. ــم 129، بتاري ــرار رق ــخ: 1992/12/19؛ ق ــم 26، بتاري رق
ــه  ــف ب ، تُكلَّ ــلَّ ــما ق ــال، مه ــن م ــل م ــزم الفاع ــأَنَّ كُلَّ ما يل ــي ب ــس، تق ــا دون النف ــا( أَي م ــا دونه ــارة )وم ــه الله: "إنَِّ عب ــا - رحم ــيخ الزرق ــول الش يق  2
العاقلــة. وهــذا غــير مقبــول فقهًــا، فــإنَِّ العاقلــة لا تحمــل مُوجــب الجنايــات الصغــيرة مــن الأرُوش الضئيلــة، بــل هــو عــى الجــاني وحــده". الفعــل 
 ، ــا مــن نصــوص القانــون المــدني الأرُدنيِّ لــة عــى نصــوص الريعــة الِإســلاميَّة وفقههــا، انطلاقً ــة مُؤصَّ الضــارُّ والضــان فيــه: دراســة وصياغــة قانونيَّ

ــابق، ص 132. ــع س مرج
ــه لا يثبــت للجــاني أَن يرجــع عــى عاقلتــه فيــما هــو أَقــلُّ مــن ثُلُــث الدِيَــة. رَ مثــاً: اســتئناف شعــي،  ــة عــى أَنَّ ــد المحاكــم الرعيَّ ومــن جانبهــا تُؤكِّ

ــخ الفصــل: 2009/8/31. ــم 2009/2101، تاري ن، رق عــماَّ
ــامِّ في  ــدأ الع ــرار للمب ــي تك ــز...( ه ــير مُميِّ ــاني غ ــو كان الج ــارة )... ول ــادة أَنَّ عب ــذه الم ــة ه ــى صياغ ــظ ع ــه الله: "يُاح ــا - رحم ــيخ الزرق ــول الش يق  3
حــت بــه المــادة )256(... لــذا أَرى لــزوم  ــر بعــدم التمييــز، كــما صرَّ ، وهــو أَنَّ هــذه المســؤوليَّة لا تتأثَّ المســؤوليَّة عــن الفعــل الضــارِّ في الفقــه الِإســاميِّ
ــلاميَّة  ــة الِإس ــوص الريع ــى نص ــة ع ل ــة مُؤصَّ ــة قانونيَّ ــة وصياغ ــه: دراس ــان في ــارُّ والض ــل الض ــز(". الفع ــير مُميِّ ــاني غ ــو كان الج ــارة )ول ــذف عب ح

ــابق، ص 132. ــع س ، مرج ــدني الأرُدنيِّ ــون الم ــوص القان ــن نص ــا م ــا، انطلاقً وفقهه
ــا أَن يكــون اعتــداءً عــى المــال، وهنــا يكــون الضــمان مــن مالــه هــو، م 256؛ 278 مــدني؛  إنَِّ الاعتــداء الــذي يقــع مــن عديــم الأهَليَّــة، أو ناقصهــا إمَِّ  4
ــما تثبــت الدِيَــة، ولا يدفعهــا عديــم  ة فيهــم، وإنَِّ ــا أَن يكــون اعتــداءً عــى النفــس، فهنــا لا يُقتــصُّ منهــم؛ لعــدم نهــوض قصــد صحيــح، أو إرِادة حُــرَّ وإمَِّ
، الجريمــة، دار الفكــر  ــد أَبــو زهــرة، الجريمــة والعقوبــة في الفقــه الِإســلاميِّ ــة، أو ناقصهــا، بــل تدفعهــا العاقلــة. رَ ذلــك تفصيــاً: الِإمــام مُحمَّ الأهَليَّ

، القاهــرة، 1998، ف. 422 - 435، ص 302 - 312؛ الســيِّد ســابق، فقــه السُــنَّة، م. 2، مرجــع ســابق، ص 334، 352، حاشــية رقــم 6. العــربيِّ
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يَــة  ، بالجمــع بــن مبلــغ الدِّ ورثتــه الرعيــن، أو لمــن كان يُعِليهــم وحُرِمــوا مــن الِإعالــة بســبب الفعــل الضــارِّ
ــة والتعويــض. يســتوي في ذلــك بقــاء المــرور )المجنــي عليــه( عــى قيــد الحيــاة أَم وفاتــه.  الرعيَّ

وبعبــارة أُخــرى، إذِا بقــي المــرور )المجنــي عليــه( عــى قيــد الحيــاة بعــد الاعتــداء عليــه في ســامة جســده، 
يَــة الرعيَّــة والتعويــض. وحــقُّ المــرور )المجنــي عليــه( في الُمطالَبــة بتعويــض الأضَرار  جــاز لــه الُمطالَبــة بمبلــغ الدِّ
ــة )م 256؛ 266 مــدني(؛  التــي حاقــت بــه نتيجــة الاعتــداء عليــه في ســامة جســده ما هــو إلِاَّ تأَكيــد للقواعــد العامَّ
ع الاســتغناء عــن عبــارة "عــماَّ أَحدثــه مــن ضرر للمجنــي عليــه"؛ فهــذا التعويــض  ــا بالُمــرِّ ولــذا، فقــد كان حريًّ

ــة.  الــذي يلتــزم مُحــدِث الــرر )الجــاني( بأَدائــه للمــرور )المجنــي عليــه( تحكمــه القواعــد العامَّ
ع إلِى وضــع تعريــف لمفهــوم الإعالــة1،  ثانيًــا: جــواز التعويــض عــن فقــدان الحــقِّ في الِإعالــة: لم يعمــد الُمــرِّ
ف الِإعالــة  ع مــن خــال نــصِّ المــادة )274 مــدني(، ونُعــرَّ ويمكــن أَن نســتخلص التعريــف الــذي أَراده الُمــرِّ
 ، عًــا. ومــن ثَــمَّ ــا: أَن يتــولىَّ شــخص الِإنفــاق عــى غــيره ســواء أَكان مُلزَمًــا قانونًــا في هــذا الِإنفــاق2 أَم مُترِّ بأَنهَّ
ــه،  ع، كإنِفــاق الــزوج عــى زوجت ــرِّ ــار مــن الُم ــاءً عــى إجِب ــة لا يقتــر عــى الِإنفــاق بن ــإنَِّ مفهــوم الِإعال ف
ــا، أَي دون أَن يكــون  ــل يشــمل، أَيضًــا، الِإنفــاق ترعً ــن ليــس لهــم مــال. ب ــه الذي ــوسِر عــى أَبنائ أو الأبَ الُم
ــى  ــل أَي وشــائج قُرب ــه، كالِإنفــاق عــى شــخص لا تربطــه بالُمعِي ــة مــن يُنفــق علي ــا بإعِال ــا قانونً ــل مُلزَمً الُمعِي
ع ســمح لــكُلِّ مــن  ــع في مفهــوم الِإعالــة الــذي تــمَّ بســطه هــو أَنَّ الُمــرِّ ــة هــذا التوسُّ كالفقــير الُمحتــاج. وعلَّ
فقــد الحــقَّ في الِإعالــة بســبب الجنايــة التــي لحقــت بالمــرور )المجنــي عليــه( الُمطالَبــة بالتعويــض؛ إذِ عــرَّ عــن 
ــت  ــن كان ــل "أَو لم "3، ولم يق ــارِّ ــل الض ــبب الفع ــك بس ــن ذل ــوا م ــم، وحُرِم ــن كان يعوله ــه: "أَو لم ــك بقول ذل

ــع في مفهــوم الِإعالــة4.  ع في التوسَّ ــة الُمــرِّ ــا"؛ ممَّــا يُســتفَاد منــه رغب ــه إعِالتهــم قانونً تجــب علي

ــة الأحَــكام العدليَّــة؛  تــمَّ البحــث في القوانــن ذات الصلــة، ولم يتــمَّ العثــور عــى تعريــف لمفهــوم الِإعالــة، لا ســيَّما القوانــن الآتيــة: القانــون المــدني؛ مجلَّ  1
ــن والأنَظمــة  ــة الُمنبثقــة عــن هــذه القوان ــن الخاصَّ ــار القوان ــون الضــمان الاجتماعــي، وكــذا، في إطِ ــون العمــل؛ قان ــوال الشــخصيَّة؛ قان ــون الأحَ قان

والتعليــمات الصــادرة بموجبهــا.
القاعــدة أَنَّ نفقــة كُلِّ إنِســان مــن مالــه، باســتثناء الزوجــة، فقــط، فنقتهــا في مــال زوجهــا، ولــو كانــت مُــوسِرة. تنــصُّ الفقــرة الأوُلى مــن المــادة 59 أَحــوال   2

: "نفقــة كُلِّ إنِســان في مالــه، إلِاَّ الزوجــة، فنفقتهــا عــى زوجهــا، ولــو كانــت مُــوسِرة".  شــخصيَّة عــى أنَّ
ومــن الحــالات التــي يُلــزِم فيهــا الشــخص قانونًــا بالِإنفــاق عــى غــيره: إلِــزام الأبَ الُمــوسِر القــادِر عــى الكســب بالِإنفــاق عــى أَبنائــه إنِ لم يكــن لهــم مــال 
م 187 أَحــوال شــخصيَّة. وكــذا، إلِــزام الولــد الُمــوسِر القــادِر عــى الكســب بالِإنفــاق عــى والدَِيــه الفقيَريــن، م 197 أَحــوال شــخصيَّة. وأَيضًــا، إلِــزام 
تــه الِإرثيَّــة - بالِإنفــاق عــى الصغــار الفقــراء وعــى كُلِّ كبــير فقــير عاجــز عــن الكســب، م198  أَحــوال شــخصيَّة. الورثــة الُموسِريــن - كُلٍّ بحســب حصَّ

ا، أو دَلالة" م 218 مدني. : "الُمطلق يجري عى إطِاقه إذِا لم يقم دليل التقييد نصًّ جريًا مع القاعدة الفقهيَّة القاضية بأَنَّ  3
ــة  ع في مفهــوم الِإعالــة، إذِ يقــول - رحمــه الله: "حُكــم هــذه المــادة ]م 274 مــدني[ يحتــاج مــن الناحيــة الرعيَّ ــع مــن قبــل الُمــرِّ وقــد انتقــد الشــيخ الزرقــا هــذا التوسَّ  4
إلِى مزيــد مــن التأَمــل والتمحيــص، ولا ســيَّما مــن النواحــي التاليــة: 1 - هــل تُجيــز الريعــة في جنايــة الخطــأ )غــير العمــد( إلِــزام الجــاني بأَكثــرَ مــن الدِيَــة، أو الأرَش؟ 
وهــذا ما تُنــادي بــه المــادة )274( هــذه!! 2 - إنِ كان الجــواب بالِإيجــاب، فهــل يحــقُّ لغــير المجنــي عليــه، أو ورثتــه الرعيــن الُمطالبــة بذلــك. إنَِّ نــصَّ المــادة يُوجــب 
ــه يُضيــف إلِى الورثــة )...، أو لمــن كان يعولهــم(، وليــس لمــن يجــب عليــه أَن يعولهــم. 3 - ثُــمَّ إنَِّ المــادة تُجيــز لغــير الورثــة، بــل لغــير المــرور )في  ذلــك صراحــة، لأنََّ
حالــة بقائــه حيًّــا إذِا كانــت الجنايــة عــى مــا دون النفــس(، أَن يطلبــوا تعويضًــا لهــم عــاوة عــى الدِيَــة، أو الأرَش. فلــو أَدَّت الجنايــة إلِى فقــد نجــار ليدَيــه مثــاً فلــه دِيَــة 
اليدَيــن. لكنَّــه إنِ كان يُســاعد ابــن خالــه الفقــير، أو ابــن جــاره بمصاريــفِ دراســته، ولم يعــد يســتطيع ذلــك، فمُقتــى هــذه المــادة أَنَّ لابــن خالــه، أو لابــن جــاره هــذا 
أَن يُطالـِـب الجــاني بالتعويــض فــوق الدِيَــة، أو الأرَش الــذي نالــه المجنــي عليــه، أو ورثتُــه في حــال موتــه! إنَِّ هــذه المــادة تقــي بذلــك فــإنَِّ إطِاقهــا عبــارة )أَو لمــن كان 
يعولهــم( تشــمل ما لــو كان يُنفِــق عــى شــخص، أو أُسرة لا قرابــة بينــه وبينهــم، عــى ســبيل الإحســان، أو الصدقــة، وحُرِمــوا مــن هــذه النفقــة بالجنايــة عليــه!! وهــذا 
لــة عــى نصــوص الريعــة  لا حــدود لــه يقــف عندهــا الضــمان، أو التعويــض، ولا يمكــن قَبولــه شعًــا ". الفعــل الضــارُّ والضــان فيــه: دراســة وصياغــة قانونيَّــة مُؤصَّ

، مرجــع ســابق، ص 136 - 137. الِإســلاميَّة وفقههــا، انطلاقًــا مــن نصــوص القانــون المــدني الأرُدنيِّ
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ــذه  ــد ه ــه، وفق ــاق علي ــولىَّ الِإنف ــه( يت ــي علي ــرور )المجن ــن كان الم ــك، أَنَّ كُلَّ م ــى ذل ــي ع ويبتن
الِإعالــة بســبب الجنايــة يثبــت لــه الحــقُّ في الُمطالبــة بالتعويــض عــماَّ فاتــه مــن كســب، ســواء أَكان قريبًــا 
ع ربــط اســتحقاق التعويــض بفقــدان الِإعالــة،  للمــرور )المجنــي عليــه( أَم أَجنبيًّــا عنــه؛ ذلــك أَنَّ الُمــرِّ

ــا الِإنفــاق عليــه1. لا بكــون الُمعَــال فقــد مــن كان يجــب عليــه قانونً

ــة )فقــدان الِإعالــة( الــذي يجــب عنــد الجنايــة عــى النفــس  والماحــظ أَنَّ التعويــض عــن الأضَرار الماديَّ
ر في المــادة )273 مــدني( التــي تُعالَــج الدِيَــة2؛ إذِ عمــد  وما دونهــا يختلــف بشــكل جــذريٍّ عــماَّ هــو مُقــرَّ
واضــع القانــون المــدني إلِى إقِامــة تفرقــة واضحــة بــن التعويــض الــذي يُســتحَقُّ بســبب الجناية عــى النفس 
وما دونهــا، أَي الدِيَــة، أو الأرَش، أو حكومــة العــدل، وبــن التعويــض عــن الأضَرار التــي نجمــت عــن 
يَــة  ــا ما يجــب مــن تعويــض بســبب الجنايــة عــى النفــس وما دونهــا، فــإنَّ الدِّ الفعــل الضــارَّ )الجنايــة(. أمَّ
ــما تثبــت حــرًا للمجنــي عليــه، أو ورثتــه الرعيــن وفــق الأنَصبــة الرعيَّــة في تقســيم المــيراث.  فيــه إنَِّ
ــة التــي أَحدثتهــا الجنايــة يثبــت للمــرور )المجنــي عليــه( ولورثتــه  حــن أَنَّ التعويــض عــن الأضَرار الماديَّ

ولمــن كان يُعِيلهــم. 

مــن جهتهــا حرصــت المذكــرات الِإيضاحيَّــة للقانــون المــدني عــى التأَكيــد عــى هــذه المعــاني، إذِ تقــول: 
ــة، أو الأرَش،  ــو الدِيَ ــة، وه ــبب الجناي ــب بس ــذي يج ــال ال ــن الم ــق ب ــي[  التفري ــواب: رُئِ " رُؤِي ]والص
ــة عــن النفــس،  يَ ــما يَســتحقُّ الدِّ أو حكومــة العــدل وبــن التعويــض عــن الــرر، ففــي الحالــة الأوُلى إنَِّ
ــة.  أو مــا دونهــا المجنــي عليــه، أو الورثــةُ الرعيــن ]والصــواب: الرعيــون[ حســب الأحَــكام الرعيَّ
ريــن الُمشــار إلِيهــم، ولــو مــن غــير الورثــة، أَن يُطالبــوا بالتعويــض عــى  وفي الحالــة الثانيــة يجــوز للمُترِّ
ــح  ــدة المصال ــة لقاع ــروع رعاي ــذا الم ــن ه ــادة )267( م ــرَ في الم ــبما ذُكِ ــن ضرر حس ــم م ــدر ما أَصابه ق

ــة3 وشحهــا لعــلي حيــدر"4.  الُمرسَــلة والمــادة )58( مــن المجلَّ

ــه: "في حالــة  . تنــصُّ المــادة 203 مــدني عراقــي عــى أَنَّ ع الأرُدنيِّ مــن أَخيــه العراقــيِّ ب إلِى الُمــرِّ ــع في مفهــوم الِإعالــة قــد تــسَّ ويبــدو أَنَّ هــذا التوسَّ  1
القتــل، وفي حالــة الوفــاة بســبب الجــرح، أو أَيِّ فعــل ضــارٍّ آخــر، يكــون مــن أَحــدث الــرر مســؤولًا عــن تعويــض الأشَــخاص الــذي كان يُعِيلهــم 

الُمصــاب، وحُرِمــوا مــن الِإعالــة بســبب القتــل والوفــاة".

جــاء في قــرار لمحكمــة اســتئناف إرِبــد الرعيَّــة: "إنَِّ القانــون المــدني... قــد ميَّــز بــن حالتــن: الحالــة الأوُلى، والتــي وردت في المــادة 273، وهــي العقوبة   2
ى بالدِيَــة. والحالــة الثانيــة التــي وردت في المــادة 274 التعويــض، وجــاء في بدايتهــا: "عــى الرغــم  الماليَّــة، والتــي هــي للمجنــي عليــه، أو ورثتــه، ما يُســمَّ
ــة المحاكــم  ــة مــن صاحيَّ ــة، بينــما الدِيَ ــة المحكمــة النظاميَّ ــة؛ فالتعويــض مــن صاحيَّ ممَّــا ورد في المــادة )273("؛ فيكــون بذلــك التعويــض غــير الدِيَ
الرعيَّــة بنــصِّ الدســتور وقانــون أُصــول المحاكــمات الرعيَّــة؛ وبالتــالي لم يُســتوفَ الحــقُّ مرتــن لاختــاف الموضــوع". اســتئناف رقــم 2006/352، 

تاريــخ الفصــل: 2006/5/18، منشــورات قســطاس.
ف عى الرعية منوط بالمصلحة"، وهي تُقابلِ المادة 233 مدني. : "الترُّ تنصُّ المادة 58 مجلَّة عى أَنَّ  3

، مرجع سابق، ج. 1، ص 316. الُمذكرات الِإيضاحيَّة للقانون المدني الأرُدنيِّ  4
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ــة الــذي حصــل  ــة الرعيَّ يَ ــرة الجمــع بــن مبلــغ الدِّ ــز الُموقَّ وفي هــذا الِإطــار أَجــازت محكمــة التميي
ــة1. ــة والمعنويَّ ــغ التعويــض عــن الأضَرار الماديَّ ــة عمــل ومبل ــوفيِّ نتيجــة إصِاب ــة عامــل تُ ــه ورث علي

والــذي يظهــر أَنَّ هــذا التوســع في مفهــوم الِإعالــة - مــن جهــة تعويــض الأشَــخاص الــذي كان المــرور 
ــز  ع وإنِ كان يُجِي ــرِّ ــة - غــير محمــود؛ ذلــك أَنَّ الُم ــه( يُعِيلهــم وفقــدوا هــذا الحــقَّ بســبب الجناي ــي علي )المجن
ــل  ــن الفع ــؤوليَّة ع ــار المس ــض في إطِ ــاصر التعوي ــن عن ــرًا م ه عن ــدُّ ــت ويع ــب الفائ ــن الكس ــض ع التعوي
ع هــذا يُعــدُّ اســتثناءً مــن الأصَــل العــامِّ القــاضي بحــر الــرر القابــل للتعويض  2، فــإنَِّ موقــف الُمــرِّ الضــارِّ

بذلــك الــذي وقــع فعــا3ً.

ــن كان  ــخاص الذي ه الأشَ ــتحقَّ ــذي يس ــض ال ــى التعوي ــدق ع ــت يص ــب الفائ ــاة أَنَّ الكس ــع مُراع ــذا م ه
ــض  ــا التعوي ــة، أَمَّ ــبب الجناي ــم بس ــه له ــدوا إعِالت ــا وفق ــه قانونً ــاق علي ــه( بالِإنف ــي علي ــرور )المجن ــزَم الم يُل
عًــا وإحِســانًا وفقــدوا  الــذي يثبــت للَأشــخاص الذيــن كان المــرور )المجنــي عليــه( يتــولىَّ الِإنفــاق عليهــم ترُّ
ــد أَنَّ المــرور  هــذه الِإعالــة نتيجــة الجنايــة فــما هــو إلِاَّ صــورة مــن صــور فــوات الفرصــة؛ إذِ ليــس مــن الُمؤكَّ

)المجنــي عليــه( كان سيســتمرُّ بالِإنفــاق عليهــم في الُمســتقبل فيــما لــو لم تقــع الجنايــة. 

ــل  ــرر - القاب ــك أَنَّ ال ــة؛ ذل ــوات الفرص ــه في ف ــت من ــب الفائ ــر في الكس ــرر أَظه ــإنَِّ ال ــا، ف ــن هن وم

ع جعــل التعويــض  تييــز حقــوق 2011/1080، تاريــخ الفصــل: 2011/7/18، منشــورات قســطاس. ونُــورِد بعضًــا ممَّــا جــاء في هــذا القــرار لأهَميَّتــه: إنَِّ "الُمــرِّ  1
غــير الدِيَــة، حيــثُ إنَِّ موضــوع الدِيَــة هــو مــن وظائــف المحاكــم الرعيَّــة عمــاً بالمــادة 105 مــن الدســتور، وحيــثُ إنَِّ المحاكــم الرعيَّــة عمــاً بالمــادة 106 مــن 
ــة، أو الأرَش؛  ــه أَنَّ هنــاك فرقًــا بــن التعويــض المــدني عــن الــرر وبــن الدِيَــة الرعيَّ الدســتور تُطبِّــق في قضائهــا أَحــكام الــرع الريــف، فــإنَِّ مُــؤدَّى ذلــك كُلِّ
ــه أَنَّ الُمطالبــةَ بالدِيَــة والحكــم بهــا لا تُنــافِي المطُالبــة بالتعويــض عــن الــرر والحكــم بــه. وعليــه وحيــثُ يتبــنَّ مــن اســتقراء نصــوص المــوادِّ  ممَّــا ينبنــي عــى ذلــك كُلِّ
ثهــم،  ــة بالتعويــض عــماَّ أَصابهــم مــن ضررَيــن مــاديٍّ ومعنــويٍّ نتيجــة وفــاة مُورِّ ... الُمطالب ــة الُمتــوفَّ 2/267 و273 و274 مــن القانــون المــدني أَنَّ مــن حــقِّ ورث
ــما هــو ضرر  ــة الُمتــوفَّ قبــل وفاتــه، وإنَِّ ــه لم يكــن داخــاً في ذمَّ ؛ لأنََّ وضمــن الــروط المنصــوص عليهــا في المــوادِّ المذكــورة، وبــأَنَّ التعويــض ليــس مــن تركــة الُمتــوفَّ
". رَ أَيضًــا: تييــز حقــوق 2016/2144، تاريــخ الفصــل: 2016/8/4، منشــورات قســطاس ) الــزام  شــخصيٌّ يختلــف مــن شــخص لآخــر مــن أَقــارب الُمتــوفَّ
ــة التــي لحقــت بورثــة عامــل تُــوفيِّ نتيجــة إصِابــة عمــل؛ عــى الرغــم مــن حصولهــم عــى مبلــغ الدِيَــة الرعيَّــة(. ــة والمعنويَّ شكــة الكهربــاء بتعويــض الأضَرار الماديَّ

ــة برفــض الجمــع بــن مبلــغ الدِيَــة الرعيَّــة ومبلــغ التعويــض؛ لمــا فيــه مــن  ــرة بهيئتهــا العامَّ نــا لا نتَّفــق مــع ما ذهبــت إلِيــه حديثًــا محكمــة التمييــز الُموقَّ ومــن هنــا، فإنَِّ
، م 1/2 مــدني. تقــول المحكمــة في تســويغها لقضائهــا هــذا: "إنَِّ الجمــع  مُالفــة واضحــة لأحَــكام المادتــن 273، 274 مــدني؛ إذِ لا مســاغ لاجتهــاد في مــورد النــصِّ
ــة في المســؤوليَّة المدنيَّــة. وحيــثُ إنَِّ حــقَّ المــرور يكــون بتعويــض مــاديٍّ  بــن تعويضــن عــن فعــل ضــارٍّ واحــد، وبمقتــى القانــون المــدني، لا يتَّفــق والمبــادئ العامَّ
، وكان هنــاك أَكثــرُ مــن تعويــض للفعــل ذاتـِـه؛ فيكــون مــن حــقِّ المــرور بأَكثرِهــا قيمــة، ولا يجــوز الجمــع بينهــما،  عــن الــرر الــذي أَصابــه نتيجــة الفعــل الضــارِّ
رت عــدم جـــواز الجمــع بــن التعويضــن  ر مــن الخــراء. وحيــثُ إنَِّ محكمــة الاســتئناف قــرَّ ــه يجــب حســم قيمــة الدِيَــة مــن قيمــة التعويــض الُمقــدَّ أَي بــما معنــاه: أَنَّ
ــة؛ فتكــون قــد  ــة شعيَّ ــن كدِيَ ــة للمُميِّزي ــل المحكمــة الرعيَّ ــه مــن قب ــمَّ الحكــم ب ــن مــن قبلهــا وبــن ما ت ــر الخــرة الُمعــدِّ مــن الخــراء الُمعتمدي حســبما ورد بتقري
ر ردَّ  ــرِّ ــابق، نُق ــيٍّ س ــاد قضائ ــن أَيِّ اجته ــا ع م، ورجوعً ــدَّ ــى ما تق ــا ع ه. وتأسيسً ــب ردَّ ــا يتوجَّ ــا ممَّ ــى قراره ــرد ع ــبب لا ي ــذا الس ــون، وه ــح القان ــت صحي أَصاب
ــز وإعِــادة الأوَراق إلِى مصدرهــا". تييــز حقــوق )هـ.ع.( 2018/5054، تاريــخ الفصــل: 2019/4/1، منشــورات قســطاس. الطعــن التمييــزيِّ وتأَييــد القــرار الُمميَّ

ر الضــمان في جميــع الأحَــوال بقــدر ما لحــق المــرور مــن ضرر وما فاتــه مــن كســب،  ــه: "يُقــدَّ ســندًا لأحَــكام المــادة 266 مــدني التــي تنــصُّ عــى أَنَّ  2
." بــرط أَن يكــون ذلــك نتيجــة طبيعيــة للفعــل الضــارِّ

ــل  ــار المســؤوليَّة عــن الفعــل الضــارِّ م 266 مــدني، يُمثِّ ع للتعويــض عــن الكســب الفائــت في إطِ ــرِّ ــازة الُم وتجــدر الِإشــارة في هــذا المقــام إلِى أَنَّ إجِ  3
؛ ذلــك أَنَّ الفقهــاء المســلمن مُجمعــون عــى عــدم جــواز التعويــض عــن الكســب الفائــت، والقيــاس الأوَلى هــو  خروجًــا عــن موقــف الفقــه الِإســاميِّ

، مرجــع ســابق، ص 46. عــدم جــواز التعويــض عــن فــوات الفرصــة. الشــيخ عــلي الخفيــف، الضــمان في الفقــه الِإســاميِّ
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ــد1، حــن أّنَّ ضرر فــوات الفرصــة هــو ضرر احتــماليٌّ  للتعويــض - في إطِــار الكســب الفائــت هــو الــرر الُمؤكَّ
ــق الوقــوع في المســتقبل. فــكُلُّ فــوات فرصــة هــو كســب فائــت، وليــس العكــس؛ إذِ الكســب الفائــت  غــير مُحقَّ

أَوســع في مضمونــه مــن فــوات الفرصــة. 

ــن  ــض ع ــه للتعوي ــإنَِّ إثِبات ــتثناءً، ف ــت اس ــب الفائ ــن الكس ــض ع ــز التعوي ع إذِ يُجِي ــرِّ ــإنَِّ الُم ، ف ــمَّ ــن ثَ وم
ــتثناء. ــذا الاس ــى ه ــتثناءً ع ــاء اس ــد ج ــدني( ق ــادة )274 م ــار الم ــة في إطِ ــوات الفرص ف

ه الأشَــخاص الذيــن  وبإسِــقاط ذلــك عــى أَحــكام المــادة )274 مــدني( نلحــظ أَنَّ التعويــض الــذي يســتحقُّ
ــة في عــدم جــواز  ع العامَّ ــرِّ ــه خــروج واضــح عــن خطــة الُم ــا في عً ــه( يُعِيلهــم ترُّ ــي علي كان المــرور )المجن
التعويــض عــن فــوات فرصــة؛ ذلــك أَنَّــه عــى الفــرض الســاقط مــن عــدم وقــوع جنايــة عــى المــرور )المجنــي 
ــد أَن يســتمرَّ في إحِســانه إلِى أُولئــك الأشَــخاص في المســتقبل، والقول بغير ذلــك في تحويل  عليــه( فليــس مــن الُمؤكَّ

لعقــد التــرع مــن صفــة الاختيــار - شــيمته الأسَــاس - إلِى صفــة الِإلــزام، وهــذا ما لا يمكــن التســليم به.

هــذا مــع مراعــاة أَنَّ المقصــود مــن نــصِّ المــادة )274 مــدني( هــو التعويــض عــن كســب فــات عــى المرور 
)المجنــي عليــه(، أو ورثتــه الرعيــن، أو مــن كان يعيلهــم، وليــس المقصــود منــه جــران الأضَرار التــي وقعــت 
ــة2، فهــذا الرب مــن الأضَرار  فعــاً وتكبدهــا المــرور )المجنــي عليــه(، أو ذووه، كالنفقــات الطبيَّــة الروريَّ
ع  ــة )المــوادّ: 256؛ 266 مــدني(. وإنَِّــما غايــة الُمــرِّ يلتــزم مُحــدِث الــرر )الجــاني( بأَدائهــا ســندًا للقواعــد العامَّ
ــه الرعيــن، أو مــن كان يُعِيلهــم  ــه(، أو ورثت هــي التعويــض عــن كســب فــات عــى المــرور )المجنــي علي
نتيجــة ما لحقــه مــن جنايــة، كانخفــاض قدرتــه عــى الكســب فيــما لــو بقــي حيًّــا، أو انعدامهــا في حــال وفاتــه؛ 

فينعكــس ذلــك عــى مــن كان يتــولىَّ الِإنفــاق عليهــم.

ع ربــط حصــول مــن كان المــرور )المجنــي عليــه( يتــولىَّ إعِالتهــم عــى هــذا الــرب  والُماحَــظ أَنَّ الُمــرِّ
ــا للمُتــوفَّ  ــة، يســتوي أَن يكــون الُمطالِــب بالتعويــض وارثً ــة واضحــة هــي فقــدان الِإعال مــن التعويــض بعلَّ
أَم أَجنبيًّــا. فالمطالبــة بالتعويــض عــن فقــدان الحــقِّ في الِإعالــة تخضــع، إذًِا، لمعيــار موضوعــيٍّ هــو حرمــان مــن 
ــه  ــارة أُخــرى، فإنَِّ ــه3. وبعب ــي وقعــت علي ــة الت ــة بســبب الجناي ــه( للِإعال ــي علي كان يُعِيلهــم المــرور )المجن

تييــز حقــوق 2003/2820، تاريــخ الفصــل: 2003/11/6، منشــورات قســطاس. تقــول المحكمــة: "نجــد أَنَّ الخــراء... حــروا تقديرهــم لباقــي   1
ا، حُرِمــوا منــه نتيجــة الحــادث، وهــو ما يُعــرَّ عنــه بالكســب  ــه الُمعِيــل لهــم، وكان يتقــاضى مبلــغ 220 دينــارً شــهريًّ عِــن زوجتــه وأَولاده باعتبــار أَنَّ الُمدَّ

مــة في الدعــوى".  الفائــت، والــذي يُمثِّــل الــرر المــاديَّ الــذي لحقهــم؛ فيكــون تقديــر الخــراء لهــذا الــرر مُســتندًا إلِى أَدلــة مُقدَّ
ره هذه المادة، وكذلك مُذكرتها الِإيضاحيَّة، مقبولان  يقول الشــيخ مُصطفَى الزرقا - رحمه الله - مُعلِّقا عى نصِّ المادة 266 مدني أُردني: "إنَِّ الحكم الذي تُقرِّ
ا المأَمول الاحتمالي فا". الفعل الضارُّ والضان فيه: دراسة وصياغة  ض فواته يجب أَن يكون أَكيدًا لا شــكَّ فيه، أَمَّ إجِمالًا. لكن يُاحَظ أَنَّ الكســب الذي يُعوَّ

، مرجع سابق، ص 118. لة عى نصوص الريعة الِإسلاميَّة وفقهها، انطلاقًا من نصوص القانون المدني الأرُدنيِّ قانونيَّة مُؤصَّ

ــا مــن  لــة عــى نصــوص الريعــة الِإســلاميَّة وفقههــا، انطلاقً ــة مُؤصَّ الشــيخ مُصطفَــى الزرقــا، الفعــل الضــارُّ والضــان فيــه: دراســة وصياغــة قانونيَّ  2
ــابق، ص 137 - 138. ــع س ، مرج ــدني الأرُدنيِّ ــون الم ــوص القان نص

د(. د. رَ آنفًا )م 2/274 مدني، عربّي موحَّ د عليه صراحة واضعُ القانون المدني العربيِّ الُموحَّ وهو ما يُؤكِّ
ع لم يعمــد إلِى وضــع فــارزة بعــد عبــارة "ورثتــه الرعيــن"، وإنَِّــما وضعهــا بعــد عبــارة "أَو لمــن كان يعولهــم"؛ ممَّــا  ــة هــذا التعليــل أَنَّ الُمــرِّ ــد صحَّ ويُؤكِّ  3
، يرتبــط الحــقُّ في التعويــض  ع في المســاواة في الحكــم بــن ورثــة الُمتــوفَّ والأشَــخاص الذيــن كان يُعِيلهــم مــن غــير الورثــة؛ ومــن ثَــمَّ يعكــس إرِادة الُمــرِّ

ــة بفقــدان الحــقِّ في الِإعالــة بالنســبة لــكا الفريقــن. عــن الأضَرار الماديَّ
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ــرور  ــت أَنَّ الم ــتَرط أَن يُثبِ ــض يُش ــن التعوي ــرب م ــذا ال ــى ه ــول ع ــن الحص ــخص م ــن الش ــى يتمكَّ حتَّ
ــة  ــسِّ إمِكانيَّ ــذا ما يُف ــير وارث؛ وه ــا أَم غ ــه وارِثً ــن كون ــر ع ــض النظ ــه، بغ ــولىَّ إعِالت ــه( كان يت ــي علي )المجن

المطالبــة بهــذا التعويــض مــن غــير الــوارِث1.

ــرور  ــي الم ــواء أَبق ــمًا س ــة قائ ــقِّ في الِإعال ــدان الح ــبب فق ــض بس ــة بالتعوي ــقُّ في الُمطالب ــى الح ــذا، ويبق ه
ــة،  ــدان الِإعال ــه فق ــض مناط ــتحقاق التعوي ــة اس ــك أَنَّ علَّ 2؛ ذل ــوفيِّ ــاة، أَم تُ ــد الحي ــى قي ــه( ع ــي علي )المجن
ــه في الِإعالــة كــما  لا وفــاة الُمعِيــل )المجنــي عليــه(. فقــد يُتــوفَّ المــرور )المجنــي عليــه( ولا يفقــد الُمعــال حقَّ

ــه. ــا بالِإنفــاق علي ــزَم قانونً ــلٌ آخــر يُل ــةَ مُعِي ــو كان ثَمَّ ل

ــة التــي حاقــت به  ــرة بتعويــض وارِث )ابــن( عــن الأضَرار الماديَّ وتطبيقًــا لذلــك قضــت محكمــة التمييــز الُموقَّ
نتيجــة فقــده لأبَيــه )الُمعيــل لــه( إثِــر حــادث ســير. تقــول المحكمــة: "إنَِّ مــن حــقِّ الورثــة الُمطالَبــة بالتعويــض 
ــة  ثهــم؛ وأَنَّ العلَّ ثهــم بســبب حرمانهــم مــن الانتفــاع بإعِالــة مُورِّ عــن الــرر الــذي أَصابهــم نتيجــة مــوت مُورِّ

في التعويــض هــي فقــدان الُمعِيــل وحرمانهــم مــن إعِالتــه والِإنفــاق عليهــم"3.

ــوفيِّ نتيجــة حــادث ســير بالتعويــض عــن  وفي المقابــل، رفضــت المحكمــة ذاتُهــا الحكــم لورثــة شــخص تُ
ــة التــي لحقــت بهــم؛ لعجزهــم عــن تقديــم بيِّنــة تُثبــت بــأَنَّ الُمتــوفَّ كان هــو الُمعِيــل لهــم، وكان  الأضَرار الماديَّ

يتــولىَّ الِإنفــاق عليهــم4.

قًــا بإيِــراده عبــارة "يُلــزَم بتعويــض ورثــة المجنــي عليــه الرعيــن" في متــن المــادة 274 مــدني؛ إذِ جــاءت حشــوًا،  ع مُوفَّ وبنــاءً عــى ذلــك، لم يكــن الُمــرِّ  1
ــة اســتحقاق التعويــض،  يســتقيم معنــى النــصِّ بدونهــا؛ إذِ يكفــي للحصــول عــى الحــقِّ في التعويــض إثِبــات "فقــدان الحــقِّ في الِإعالــة"؛ إذِ هــذِهِ هــي علَّ
ع العراقــيُّ أَكثــرَ فطنــة مــن أَخيــه الأرُدني، إذِ أَغفــل الِإشــارة إلِى عبــارة  يســتوي فيهــا الــوارِث والأجَنبــي، كــما هــو مبســوط في المتــن. وقــد كان الُمــرِّ
ــه: "في حالــة القتل،  "ورثــة المجنــي عليــه الرعيــن"، مُكتفيًــا بعبــارة "الأشَــخاص الذيــن كان يُعِيلهــم الُمصــاب". تنــصُّ المــادة 203 مــدني عراقــي عــى أَنَّ

وفي حالــة الوفــاة بســبب الجــرح، أو أَيِّ فعــل ضــارٍّ آخــرَ، يكــون مــن أَحــدث الــرر مســؤولًا عــن تعويــض الأشَــخاص الــذي كان يُعِيلهــم الُمصــاب، 
وحُرِمــوا مــن الِإعالــة بســبب القتــل والوفــاة".

ا إنِ بقي عى قيد الحياة، فا يثبت  ع العراقيَّ أَحسنَ إذِ حر الُمطالَبة بالتعويض عن فقدان الحقِّ في الِإعالة في حال وفاة المرور )المجني عليه(، أَمَّ حن أَنَّ الُمرِّ  2
الحــقُّ في التعويض. تنصُّ المادة 203 مدني عراقي عى أَنَّه: "في حالة القتل، وفي حالة الوفاة بســبب الجــرح، أو أَيِّ فعل ضارٍّ آخرَ، يكون من أَحدث الرر 

مسؤولًا عن تعويض الأشَخاص الذي كان يُعِيلهم الُمصاب، وحُرِموا من الِإعالة بسبب القتل والوفاة".
تييــز حقــوق 2003/1320، تاريــخ الفصــل: 2003/6/19، منشــورات قســطاس. وتقــول في قــرار آخــر: "باســتقراء نــصِّ المادتــن 273 و274 مــن   3
ث  ر إقِامــة الدليــل عــى أَنَّ الُمــورِّ ــه يتعــنَّ عــى الوريــث ]والصــواب: الــوارث[ الُمتــرِّ القانــون المــدني، وفي ضــوء ما اســتقرَّ عليــه قضــاء محكمتنــا... فإنَِّ

كان يعولــه". تييــز حقــوق 2004/2798، تاريــخ الفصــل: 2004/12/29، منشــورات قســطاس.
ــون  ــن القان ــادة 274 م ــرار: "إنَِّ الم ــذا الق ــة في ه ــول المحكم ــطاس. وتق ــورات قس ــل: 2004/12/9، منش ــخ الفص ــوق 2003/1323، تاري ــز حق تيي  4
ــه... يُســتفاد مــن صراحــة هــذا النــصِّ أَنَّ مــن حــقِّ ورثــة المتــوفي ]والصــواب: الُمتــوفَ[ الُمطالبــة بالتعويــض عــن الــرر المــاديِّ  ــت عــى أَنَّ المــدني قــد نصَّ
ــة في التعويــض هــي فقــد الُمعِيــل وحرمانهــم مــن هــذا الُمعِيــل الــذي كان يتــولىَّ إعِالتهــم والِإنفــاق عليهــم.  ثهــم، وأَنَّ العلَّ الــذي أَصابهــم نتيجــة مــوت مُورِّ
ثهــم نتيجــة  وحيــثُ اســتقرَّ الاجتهــاد القضائــيُّ عــى أَنَّ التعويــض الــذي يُطالِــب بــه ورثــة المتــوفي ]والصــواب: الُمتــوفَ[ عــن الــرر الــذي لحــق بمورِّ
ــه  ؛ لأنََّ ــما هــو ضرر شــخصيٌّ ــة لا يُعتــرَ مــن تركــة المتــوفي ]والصــواب: الُمتــوفَ[، وإنَِّ الفعــل الضــارِّ الــذي وقــع عليــه اســتنادًا لأحَــكام المســؤوليَّة التقصيريَّ
ــة في الدعــوى تُثبــت  ــة بيَّنــة قانونيَّ مــوا أَيَّ عِــن لم يُقدِّ ــة المتــوفي ]والصــواب: الُمتــوفَ[ قبــل وفاتــه. وحيــثُ إنَِّ الُمدَّ لا ]ولعلهــا أَرادت: لم[ يكــن داخــاً في ذمَّ
ــه الشــخص الــذي كان يتــولىَّ الِإنفــاق عليهــم... وعليــه، فــإنَِّ  الــرر المــاديَّ الــذي لحــق بهــم، أو أَنَّ المتــوفي ]والصــواب: أَنَّ الُمتــوفَ[ كان الُمعِيــل لهــم، وبأَنَّ
عِــن بالتعويــض عــن  م هــذه البيِّنــة فــإنَِّ عــدم الحكــم للمُدَّ محاكــم الموضــوع تُصــدر أَحكامهــا اســتنادًا إلِى بيِّنــات قانونيَّــة ثابتــة في الدعــوى، وحيــثُ لم تُقــدَّ

ــه: تييــز حقــوق 2003/4435، تاريــخ الفصــل: 2004/5/26، منشــورات قســطاس. الــرر المــاديِّ يكــون مُتَّفقًــا والقانــون". رَ المعنــى ذاتَ
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ــر حــادث ســير؛  ــة لِإخــوة شــخص تُــوفيِّ إثِ كــما، رفضــت، أَيضًــا، الحكــم بالتعويــض عــن الأضَرار الماديَّ
ــره )7(  ــاً عم ــه طف ــت وفات ــد كان وق ــوم يزي ــة: "إنَِّ المرح ــول المحكم ــم. تق ــوفَّ له ــة الُمت ــوت إعِال ــدم ثب لع
ــا وهــم ليســوا  ون تعويضًــا ماديًّ عِــن، ولم يكــن يُعِيلهــم؛ وبالتــالي فــا يســتحقُّ ســنوات، وكذلــك إخِوتــه الُمدَّ

ون ]التعويــض عــن[ الــرر المعنــوي فقــط"1. ــما يســتحقُّ ــة، وإنَِّ مــن الورث

ة على مسائل الجناية على النفس المطلب الثاني: تطبيق القواعد العامَّ

 - 256 : ــة الناظمــة للمســؤولية عــن الفعــل الضــارِّ )المــوادُّ ع مــن وضــع القواعــد العامَّ بعــد أَن فــرغ الُمــرِّ
، هُــنَّ عــى التــوالي: ما يقــع عــى النفــس )المادتــان:  272 مــدني( عمــد إلِى إيِــراد ثــاث صــور للفعــل الضــارِّ
 287 - 279 : ــوادُّ ــدي )الم ــب والتع ــدني(؛ الغص : 275 - 278 م ــوادُّ ــال )الم ــاف الم ــدني(؛ إتِ 273؛ 274 م
ــار  ــه في إطِ ــم أَحكام ــده تنتظ ــامة جس ــان في س ــى الِإنس ــع ع ــرر الواق ــك أَنَّ ال ــن ذل ــتفَاد م ــدني(. ويُس م
المادتــن )273؛ 274 مــدني(، وعنــد عــدم وجــود نــصٍّ يحكــم مســأَلة مــن مســائل الجنايــة عــى النفــس يُصَــار 

ــة. ــة الناظمــة للمســؤوليَّة عــن الفعــل الضــارِّ التــي تُعــدُّ الريعــة العامَّ رأَسًــا إلِى تطبيــق القواعــد العامَّ

ل أَهــم تلكــم المســائل التــي تدخــل في ظــل المادتــن )273؛ 274  وقــد ســبق وأَن عالجنــا في المطلــب الأوََّ
ع عــى تنظيمهــا في هاتــن المادتــن  ص هــذا المطلــب لمعالجــة أَبــرز المســائل التــي لم يــأَتِ الُمــرِّ مــدني(، وســنخُصِّ

ــة.  والتــي تبقــى خاضعــة للقواعــد العامَّ

ع صراحــة الجمــع  ــة: أَجــاز الُمــرِّ ــة والتعويــض عــن الأضَرار المعنويَّ يَــة الرعيَّ لًا: حظــر الجمــع بــن الدِّ أَوَّ
يَــة  ــه التــزم الصمــت فيــما يتعلَّــق بالجمــع بــن الدِّ يَــة وفقــدان الحــقِّ في الِإعالــة )م 274 مــدني(، حــن أَنَّ بــن الدِّ
ــة. والــذي يظهــر أَنَّ هــذا الجمــع غــير جائــز؛ بالنظــر إلِى أَنَّ الجمــع  ــة والتعويــض عــن الأضَرار المعنويَّ الرعيَّ
ر في المســؤوليَّة عــن  يَــة الرعيَّــة وفقــدان الحــقِّ في الِإعالــة قــد جــاء خروجًــا عــن الأصَــل العــامِّ الُمقــرَّ بــن الدِّ
، فمــن الُمجمَــع عليــه فقهًــا وقضــاءً أَنَّــه لا يجــوز للمــرور الحصــول عــى تعويضَــن عــن ضرر  الفعــل الضــارِّ
ــق معنــى جــران الــرر في التعويــض الواحــد الــذي يشــمل جميــع ما حــاق بالمــرور مــن ضرر. واحــد؛ لتحقُّ

ــه - بحســب الأحَــوال - بعــد أَن يحصــل عــى  ــه(، أو ورثت ويبتنــي عــى ذلــك، أَنَّ المــرور )المجنــي علي
ــة.  ــة فــوق ذلــك بالتعويــض عــن الأضَرار المعنويَّ ــه الُمطالَب ــة لا يجــوز ل ــة الرعيَّ يَ مبلــغ الدِّ

د المســؤولون عــن إحِــداث الــرر  ــة إذِا تعــدَّ ــا للقواعــد العامَّ د المســؤولن عــن الجنايــة: وفقً ــا: تعــدُّ ثانيً
ــل كُلُّ شــخص مــن التعويــض بقــدر نصيبــه في إحِــداث الــرر، مــن حيــثُ المبــدأُ؛ ذلــك أَنَّ الأصَــل عند  تحمَّ
ــة في  د المســؤولن عــن الفعــل الضــارِّ عــدم التضامــن فيــما بينهــم، بيــد أَنَّ القــاضي يملــك ســلطة تقديريَّ تعــدُّ

تييــز حقــوق 2017/3797، تاريــخ الفصــل: 2017/12/31، منشــورات قســطاس. مــع التنبيــه إلِى أَنَّ عبــارة "وهــم ليســوا مــن الورثــة"، الــواردة   1
، وهــذا غــير  ون التعويــض عــن فقــدان الحــقِّ في الِإعالــة فيــما لــو كانــوا مــن ورثــة الُمتــوفَّ عِــن يســتحقُّ في القــرار محــل نظــر؛ إذِ قــد يُفهَــم منهــا أَنَّ الُمدَّ

صحيــح، كــما تَّــت الِإشــارة إلِيــه في المتــن.



المجلة الدولية للقانون، المجلد 2019، العدد المنتظم الثاني، تصدر عن كلية القانون وتنشرها دار نشر جامعة قطر110

د المســؤولون عــن فعــل  ــه: "إذِا تعــدَّ تقريــر التضامــن بينهــم مــن عدمــه. تنــصُّ المــادة )265 مــدني( عــى أَنَّ
، كان كُلٌّ منهــم مســؤولًا بنســبة نصيبــه فيــه؛ وللمحكمــة أَن تقــي بالتســاوي، أو بالتضامــن والتكافــل  ضــارٍّ

فيــما بينهــم".

ــبة  ــؤولًا بنس ــم مس ــس كان كُلٌّ منه ــى نف ــة ع ــخص في جناي ــن ش ــرُ م ــترك أَكث ــك، إذِا اش ــى ذل ــاءً ع وبن
ر القــاضي الحكــم  ــة، وإلِاَّ فيُقــدِّ دة معروف ــدَّ مســاهمته في إيِقــاع الــرر إذِا كانــت نســبة مُســاهمة كُلٍّ منهــم مُح

ــل2. ــن والتكاف ــاوي1، أو بالتضام ــم بالتس عليه

ثالثًــا: أَثــر مســاهمة المــرور في إحِــداث الــرر: إذِا أَســهم المــرور في وقــوع الــرر، أو في زيادتــه ترتَّــب 
عــى ذلــك إنِقــاص مقــدار التعويــض بــما يتناســب والفعــل الضــارَّ الــذي أَتــاه المــرور نفســه. تنــصُّ المــادة 
ــا؛ إذِا كان  ــمان م ــم بض ــمان، أو أَن لا تحك ــدار الض ــص مق ــة أَن تُنقِ ــوز للمحكم ــه: "يج ــى أَنَّ ــدني( ع )264 م
ــه: "إَذا أَثبــت  ر قــد اشــترك بفعلــه في إحِــداث الــرر، أو زاد فيــه". وتنــصُّ المــادة )261 مــدني( عــى أَنَّ الُمتــرِّ
، أو قــوة  ة، أو حــادث فجائــيٍّ ، لا يــدَ لــه فيــه، كآفــة ســماويَّ الشــخص أَنَّ الــرر قــد نشــأ عــن ســبب أَجنبــيٍّ
ــون، أو الاتِّفــاق بغــير  ــزَم بالضــمان، مــا لم يقــضِ القان ر، كان غــير مُل قاهــرة، أو فعــلِ الغــير، أو فعــلِ الُمتــرِّ
ذلــك". وبنــاءً عليــه، إذِا صــدر مــن المــرور )المجنــي عليــه( فعــل ضــارٌّ ســقط مــن دِيَتــه بنســبة أَثــر فعلــه في 

وقــوع الجنايــة3.

ن، رقــم 2013/4601، تاريــخ الفصــل: 2013/12/26، منشــورات قســطاس )إلِــزام جانيــنَ بــأَداء أَرش الشــجاج )قطــع  اســتئناف شعــي، عــماَّ  1
أَوتــار اليــد( الــذي أَحدثــاه للمجنــي عليــه، وذلــك مُناصفــة فيــما بينهــما(.

ــة". الَمرْغِينــاني، مرجــع ســابق، ج. 8، ص 40.  ــة: "وإذِا قطــع رجــان يــد رجــل واحــد، فــا قصــاص عــى واحــد منهــما، وعليهــما نصــف الدِيَ جــاء في الهداي  2
خْــيِ، مرجــع ســابق، ج. 24، ص 132. َ وجــاء في المبســوط: "لــو قتــل رجــان رجــاً بالعصــا والســوط يجــب عــى عاقلــة كُلِّ واحــد منهــما نصــف الدِيَــة". السَّ

وقــد كرســت الفتــاوَى الصــادرة عــن دائــرة الِإفتــاء العــامِّ في المملكــة هــذه المعــاني بقولهــا: "إذِا اشــترك جماعــة في القتــل، وأَدَّت أَعمالهــم جميعًــا إلِى وقــوع القتــل، 
دة؛ فــإنِ لم يُمكِــن تحديــد مقــدار المســؤوليَّة  ــل مــن الدِيَــة بنســبة مُشــاركته في المســؤوليَّة عــن القتــل إذِا كانــت المســؤوليَّة معروفــة مُحــدَّ فــإنَِّ كُلَّ واحــد منهــم يتحمَّ

لــكُلٍّ منهــم، أو لبعضهــم فــإنَِّ الدِيَــة تكــون بينهــم بالتســاوي، ويســتوي في ذلــك العمــد وشــبه العمــد والخطــأ". قــرار رقــم 12، بتاريــخ: 1988/6/23.
ع الكويتيِّ حيثُ لا يُؤثِّر فعل المرور )المجني عليه( في مقدار الدِيَة. تنصُّ المادة 234 مدني كويتي عى أَنَّه: "1 - إذِا أَسهم خطأُ الشخص مع خطأ المرور  خافًا للمُرِّ  3
في إحِداث الرر؛ فإنَِّه لا يكون مُلتزِمًا بالتعويض إلِاَّ بقدر يتناســب مع ما كان لخطئه من أَثر في وقوع الرر بالنســبة إلِى خطأ المرور نفسه. 2 - ومع ذلك لا يكون 
، خافًا لزُفَر - رحمه الله - الذي يذهب إلِى أَنَّ  ع الكويتيُّ للرأَي الراجح في المذهب الحنفيِّ لاشتراك خطأ المرور مع خطأ المسئول أَثر في مقدار الدِيَة". وظاهر تبنِّي الُمرِّ
 . ة في القانون المدني الأرُدنيِّ المرور إذِا اشترك بفعله الضارِّ في إيِقاع الرر فيُنتَقَص من دِيَته بنسبة اشتراكه، ورأَي زُفَر - رحمه الله - هو الذي ينسجم مع القواعد العامَّ
جــاء في البدائع: "إذِا اصْطدَمَ فَارسَــانِ فمَاتَا فَديَةُ كُلِّ وَاحدٍ منهما عى عاقلة الآخر في قــول أَصحابنا الثاثة - رحمهم الله - وعند زُفَر - رحمه الله - عى عاقلة كُلٍّ واحد 
منهما نصف دِيَة الآخر، وهو قول الشــافعيِّ - رحمه الله.وجه قول زُفَر أَنَّ كُلَّ واحد منهما مات بفعلَن: فعل نفســه وفعل صاحبه، وهو صدمة صاحبه وصدمة نفسه؛ 
فيُهدَر ما حصل بفعل نفســه، ويُعترَ ما حصل بفعل صاحبه؛ فيلزم أَن يكون عى عاقلة كُلِّ واحد منهما نصف دِيَة الآخر، كما لو جرح نفســه وجرحه أَجنبيٌّ فمات أَنَّ 
اه فيضمن  عى الأجَنبيِّ نصف الدِيَة لما قلنا، كذا هذا. ولنا ما رُوِي عن سيدنا علي - رضي الله عنه - أَنَّه قال مثل مذهبنا؛ ولأنََّ كُلَّ واحد منهما مات من صدم صاحبه إيَِّ
خْيِ المبسوط، مرجع سابق، ج. 26، ص 190؛ الَمرْغِيناني،  َ صاحبه". الكاســاني، ج. 7، ط. 2، دار الكُتُب العلميَّة، بيروت، 1986، ص 273. رَ المعنى نفسَــه: السَّ

الهداية، مرجع سابق، ج. 8، ص 134 - 135؛ الزيلعي، تبين الحقائق، مرجع سابق، ج. 6، ص 150.
وبــرأَي زُفَــر - رحمــه الله - أَخــذت دائــرة الِإفتــاء العــامِّ في المملكــة، حيــثُ تقــول: "إذِا صــدر مــن المقتــول خطــأ، أو تقصــر لــه تأَثــر في حصــول وفاتــه 

يســقط مــن دِيَتــه بنســبة أَثــر فعلــه في وقــوع القتــل". قــرار رقــم 12، بتاريــخ: 1988/6/23.
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ــة  ــات الرعيَّ ــة بالدِيَ ــة: إنَِّ الُمطالَب ــة بالدِيَ ــوى في الُمطالَب ــاع الدع ــن س ــع م ــان المان ــرور الزم ــر م ــا: أَث رابعً
ــةٍ  تخضــع لمــرور الزمــان المانــع مــن ســماع الدعــوى، وهــذه سياســة تريعيَّــة محمــودة لمــا فيهــا مــن فوائــدَ عامَّ

ــة بعــد حــن1.  كاســتقرار المعامــات والمراكــز القانونيَّ

ع بحكــم خــاصٍّ يُنظِّــم هــذه المســأَلة. بيــد أَنَّ اجتهــاد المحاكــم الرعيَّــة مُســتقرٌّ عــى إخِضاع  ولم يــأَتِ الُمــرِّ
ــه:  الُمطالَبــة بالدِيَــات لمــرور الزمــان الخمــس عــري، ســندًا لأحَــكام المــادة )449 مــدني(2 التــي تنــصُّ عــى أَنَّ
ــنة،  ــرةَ س ــسَ ع ــاء خم ــر بانقض ــى الُمنكِ ــه ع ــوى ب ــمَع الدع ــن لا تُس ــان، ولك ــرور الزم ــقُّ بم ــي الح "لا ينق

ــة". ، مــع مُراعَــاة مــا وردت فيــه أَحــكام خاصَّ بــدون عــذر شعــيٍّ

ــدني(  ــادة )449 م ــار الم ــواردة في إطِ ــوى ال ــماع الدع ــن س ــع م ــان المان ــرور الزم ة م ــدَّ ــوم أَنَّ مُ ــن المعل وم
دًا لا نــزاع فيــه3، إلِاَّ أَنَّ الدائــن أَغفــل الُمطالَبــة بــه، كالدائــن  تُعالِــج الحالــة التــي يكــون فيهــا الحــقُّ ثابتًــا مُحــدَّ

ة تتجــاوز الخمــسَ عــرةَ ســنة4. ــدَّ ــه مُ ــة بمبلــغ قــرض بعــد حلــول أَجل الــذي يُمِــل في الُمطالَب

ــات  ــات بالدِيَ ــة الُمطالَب ــم الرعيَّ ــت المحاك ــاذا أَخضع ــام لم ــذا المق ــرَح في ه ــذي يُط ــؤال ال ــنَّ الس ولك
ــائل  ــر إلِى أَنَّ مس ــدني(5، بالنظ ــادة )272 م ــكام الم ــا لأحَ ــدني(، ولم تُخضعه ــادة )449 م ــكام الم والأرُوش لأحَ

انظر:َ قريبًا من ذلك: أَحمد بهني، الدِيَة في الريعة الِإسلاميَّة، دار الروق، القاهرة، ص 160.  1
ة مــرور الزمــان المانــع مــن ســماع دعــوى الضــمان الناشِــئ عــن الدِيَــات ثــاث ســنوات. تنــصُّ الفقــرة الثانيــة مــن  ع الكويتــي مُــدَّ وقــد جعــل الُمــرِّ

ــه: "تســقط دعــوى الضــمان بمــرور ثــاث ســنوات مــن وقــوع الحــادث". المــادة 256 مــدني كويتــي عــى أَنَّ

ــس  ــى النف ــة ع ــة: "إنَِّ الجناي ــول المحكم ــطاس. تق ــورات قس ــل: 2015/5/10، منش ــخ الفص ــم 2015/3264، تاري ن، رق ــماَّ ــي، ع ــتئناف شع اس  2
ــبُّب  ــاشَة والتس ــكام الُمب ــارِّ كأَح ــل الض ــة للفع ــكام العامَّ ــا الأحَ ــق عليه ــض، فتُطبَّ ــارِّ دون البع ــل الض ــكام الفع ــض أَح ــا بع ــق عليه ــا تُطبَّ وما دونه
ر في  ، حيــثُ تُطبَّــق فيــه أَحــكام الدِيَــات والأرُوش وحكومــة العــدل - كــما هــو مُقــرَّ د المســؤولن، في حــن لا تُطبَّــق عليهــا أَحــكام الضــمان المــاليِّ وتعــدُّ
الفقــه الِإســاميِّ - مُضافًــا إلِيهــا نفقــات العــاج الــروريِّ الــذي يســتلزمه الوصــول إلِى الــرء... وإنَِّ هــذه المحكمــة الاســتئنافيَّة تــرى أَنَّ أَحــكام 
ــا  التقــادم المنصــوص عليهــا في الفقــرة الأوُلى مــن المــادة )272( مــن القانــون المــدني لا تنطبــق أَيضًــا عــى الجنايــة عــى النفــس ومــا دون النفــس؛ لأنَهَّ
ــادة )449(  ــه الم ــت علي ــو ما نصَّ ــوى، وه ــماع الدع ــع لس ــن المان ــرور الزم ــة لم ــد العامَّ ــا القواع ــق عليه ــالي فينطب ؛ وبالت ــاليِّ ــمان الم ــكام الض ــعٌ لأحَ تب
ن، رقــم 2015/1392، تاريــخ الفصــل:  ــة الأحَــكام العدليَّــة". رَ المعنــى ذاتَــه: اســتئناف شعــي، عــماَّ مــن القانــون المــدني، والمــادة )1660( مــن مجلَّ
ن، رقــم 2016/386، تاريــخ الفصــل: 2016/1/17، منشــورات قســطاس؛ اســتئناف  2015/3/29، منشــورات قســطاس؛ اســتئناف شعــي، عــماَّ
ــخ  ــم 2016/955، تاري ن، رق ــماَّ ــي، ع ــتئناف شع ــطاس؛ اس ــورات قس ــل: 2016/2/3، منش ــخ الفص ــم 2016/637، تاري ن، رق ــماَّ ــي، ع شع
ن، رقــم 2016/1865، تاريــخ الفصــل: 2016/5/3، منشــورات قســطاس؛  الفصــل: 2016/3/2، منشــورات قســطاس؛ اســتئناف شعــي، عــماَّ
ن، رقــم 2017/3254،  ن، رقــم 2016/1866، تاريــخ الفصــل: 2016/5/3، منشــورات قســطاس؛ اســتئناف شعــي، عــماَّ اســتئناف شعــي، عــماَّ

تاريــخ الفصــل: 2017/12/3، منشــورات قســطاس.
رة لعــدم ســماع الدعــوى بمــرور الزمــان مــن اليــوم الــذي يُصبِــحُ فيــه الحــقُّ مُســتحقَّ الأدَاء؛ ومــن  ة الُمقــرَّ تنــصُّ المــادة 454 مــدني عــى أّن: "تبــدأ الُمــدَّ  3

ــا عــى شط؛ ومــن وقــت ثبــوت الاســتحقاق في دعــوى ضــمان الاســتحقاق". ــق الــرط إذِا كان مُعلقً وقــت تحقُّ
ــاء، م. 3، ف. 615،  ــة؛ الانقض ــاف؛ الحوال ، الأوَص ــامٍّ ــه ع ــزام بوج ــة الالت ــد، نظريَّ ــدني الجدي ــون الم ــيط في شرح القان ــنهوري، الوس اق الس ــرزَّ ــد ال عب  4

ص 1059.
ــه: "1 - لا تُســمَع دعــوى الضــمان الناشــئة عــن الفعــل الضــارِّ بعــد انقضــاء ثــاث ســنوات مــن اليــوم الــذي علــم فيــه  تنــصُّ المــادة 272 مــدني عــى أَنَّ  5
ــه إذِا كانــت هــذه الدعــوى ناشــئة عــن جريمــة، وكانــت الدعــوى الجزائيَّــة ما تــزال مســموعة  المــرور بحــدوث الــرر وبالمســؤول عنــه. 2 - عــى أَنَّ
بعــد انقضــاء المواعيــد المذكــورة في الفقــرة الســابقة، فــإنَِّ دعــوى الضــمان لا يُمتنـَـع ســماعها إلِاَّ بامتنــاع ســماع الدعــوى الجزائيَّــة. 3 - ولا تُســمَع دعــوى 

 ." الضــمان في جميــع الأحَــوال بانقضــاء خمــسَ عــرةَ ســنة مــن يــوم وقــوع الفعــل الضــارِّ
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ــة  ، كان يجــب أَن تخضــع للقواعــد العامَّ ، ومــن ثَــمَّ ــة مــن صــور الفعــل الضــارِّ الدِيَــات ما هــي إلِاَّ صــورة خاصَّ
. الناظمــة للمســؤوليَّة عــن الفعــل الضــارِّ عنــد عــوز النصِّ

ــات وإنِ كانــت  ــة في ذلــك أَنَّ أَحــكام الدِيَ الــذي يظهــر أَنَّ القضــاء الرعــيَّ مُحــقٌّ في موقفــه هــذا؛ والعلَّ
دة  ــا مُحــدَّ صــورة مــن صــور الفعــل الضــارِّ كونهــا تنجــم عــن الاعتــداء عــى الِإنســان في ســامة جســده، إلِاَّ أَنهَّ
ــة،  ــإنَِّ حكــم القــاضي كاشــف للحــقِّ في مبلــغ الدِيَ ، ف ــمَّ ، ومــن ثَ ــدأ التســعير الجــريِّ ــر، إذِ تخضــع لمب المقادي
د ثابــت ابتــداءً، لا مُتنــازَع فيــه؛ فــكان نــصُّ المــادة )449 مــدني(  لا مُنشِــئ لــه؛ أَي أَنَّ الحــقَّ )مبلــغ الدِيَــة( مُحــدَّ

هــو الأوَلى بالِإعــمال والتطبيــق1.

خاتمة

ــة  ــة يكشــف عــن رغب ع لمســأَلة مــن المســائل التــي تحكمهــا أَساسًــا القواعــد العامَّ إنَِّ إعِــادة تنظيــم الُمــرِّ
ع في الخــروج عــن هــذه القواعــد. وتُثِّــل الجنايــة عــى النفــس إحِــدى صــور هــذه السياســة التريعيــة.  الُمــرِّ
ع  ع للَأحــكام الناظمــة للجنايــة عــى النفــس )المادتــن: 273؛ 274 مــدني( أَنَّ الُمــرِّ ويظهــر مــن تنظيــم الُمــرِّ
قــد خــرج عــن الأحَــكام الناظمــة للمســؤولية عــن الفعــل الضــارِّ في أَكثــرَ مــن موطــن، لعــلَّ أَبرزهــا جــواز 

ــة ومبالــغ التعويــض الأخُــرى. يَــة الرعيَّ الجمــع بــن الدِّ

ــل  ــن الفع ــؤولية ع ــة للمس ــة الناظم ــد العامَّ ــق القواع ــار إلِى تطبي ــكام فيُص ــن أَح ــك م ــما وراء ذل ــا في أَمَّ
د المســؤولن عــن  يَــة الرعيــة والتعويــض عــن الأضَرار المعنويــة، وعنــد تعــدُّ ، كحظــر الجمــع بــن الدِّ الضــارِّ
الجنايــة فيتحمّــل كُلّ منهــم بــما يتناســب ومســاهمته في إحِــداث الــرر، وكــذا إذِ أســهم المــرور في إحِــداث 

ــت بــه.  الجنايــة التــي حلَّ

وقد خلصت هذه الدراسة إِلى جملة من النتائج، أهَمها: 

يَــة الرعيَّــة والتعويــض. مــع مُراعَاة  - أَمــام صراحــة النصــوص القانونيَّــة فإنَِّــه يجــوز الجمــع بــن مبلــغ الدِّ
ــة المــرور )المجنــي عليــه(؛ ولــذا، يجــوز لدائنيــه التنفيــذ عليــه،  ــة يدخــل في ذمَّ يَــة الرعيَّ أَنَّ مبلــغ الدِّ
ــه  ــب ب ــة الُمطالِ ــبُّ في ذمَّ ــض يص ــغ التعوي ــن أَنَّ مبل ــة. ح ــة الرعيَّ ــب الأنَصب ــه حس ــمه ورثت ويتقاس
ــة الماليَّــة للمــرور )المجنــي عليــه(؛ وبالتــالي، فــا يجــوز لدائنــي هــذا الأخَــير  مُبــاشَة دون المــرور بالذمَّ

. التنفيــذ عليــه، ويخضــع تحديــده لمعيــار شــخصيٍّ

- يثبــت لــكُلِّ مــن فقــد الحــقَّ في الِإعالــة بســبب الجنايــة التــي حاقــت بالمــرور )المجنــي عليــه( الُمطالَبــة 

رة )حكومــة العــدل(، ذلــك أَنَّ "منطــق  رة، ولا يصــدق عــى الأرُوش غــير الُمقــدَّ ــات والأرُوش الُمقــدَّ ــأَنَّ هــذا يصــدق عــى الدِيَ ــا ب ولا يُعــتَرض علين  1
، وهــي: دِيَــة النفــس، وعــدم  الريعــة الِإســلاميَّة في جنايــات النفــس هــو التســعر الرعــيُّ للوحــدة الأسَاســيَّة في حســاب الضــان، أو التعويــض المــاليِّ
رة مــن أَن تكــون مُنســجِمة مــع المقاديــر الرعيَّــة التــي  تــرك ذلــك لتقديــر القــاضي"؛ ممَّــا يبتنــي عليــه وجــوب أَن يُراعَــى عنــد تقديــر الأرُوش غــير الُمقــدَّ
لــة عــى نصــوص  دهــا الشــارع الحكيــم في الدِيَــات والأرُوش. الشــيخ مُصطفَــى الزرقــا، الفعــل الضــارُّ والضــان فيــه: دراســة وصياغــة قانونيَّــة مُؤصَّ حدَّ

، مرجــع ســابق، ص 137. الريعــة الِإســلاميَّة وفقههــا، انطلاقًــا مــن نصــوص القانــون المــدني الأرُدنيِّ
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بالتعويــض، ســواء أَكان الُمطالَــب بهــذا التعويــض وارِثًــا أَم أَجنبيًّــا شيطــة إثِبــات أَنَّ المــرور )المجنــي 
ــا  ــة ثابتً ــه. ويبقــى الحــقِّ في التعويــض عــن ضرر فقــدان الحــقِّ في الِإعال عليــه( كان يتــولىَّ الِإنفــاق علي

ولــو بقــي المــرور )المجنــي عليــه( عــى قيــد الحيــاة.

ومن أهَم التوصيات التي خلصت إِليها هذه الدراسة:

- ضرورة التدخــل بالنــصِّ صراحــة عــى أَنَّ الجنايــات التــي تقــع عــى النفــس، أو مــا دونهــا تجــب فيهــا 
ى كان؛  ــةٍ أُخــرى، تحــت أَيِّ مُســمَّ ــة الرعيــة حــرًا، ويُحظَــر أَن يُضَــاف إلِيهــا أَيُّ مبالــغَ تعويضيَّ يَ الدِّ
حتَّــى لا تكــون الدمــاء محــاًّ للمُســاومات الماليــة، لمــا لهــا مــن كرامــة أَحاطهــا بهــا البــاري - عــزَّ وجــلَّ - 
ــا تُغطِّــي الــرر الــذي لحــق  ر أَنهَّ ؛ فقــدَّ كــما أَنَّ الشــارع الحكيــم أَخضــع الدِيَــات لمبــدأ التســعير الجــريِّ
ــة. يُضــاف إلِى ذلــك أَنَّ إلِــزام مُحــدِث الــرر )الجــاني( بــأَداء تعويــض إضِافــة إلِى  بالمــرور بعنــاصره كافَّ

تــن. يَــة الرعيَّــة فيــه إرِهــاق لــه بالنظــر إلِى إلِزامــه بجــر الــرر ذاتــه مرَّ مبلــغ الدِّ

- حــر التعويــض عــن فقــدان الحــقِّ في الِإعالــة بالأشَــخاص الذيــن كان المــرور )المجنــي عليــه( يُلــزَم 
عًــا. ه ليشــمل أَولئــك الذيــن كان يتــولىَّ الِإنفــاق عليهــم ترُّ بالِإنفــاق عليهــم قانونًــا؛ دون مــدَّ

ــن  ــم م ــى الرغ ، ع ــيٍّ ــار تريع ــه في إطِ ــذا أَحكامُ ــا ه ــمْ إلِى يومن ــا تنتظ ــات والأرُوش لمَّ ــام الدِيَ - إنَِّ نظ
ــات والأرُوش؛  ــون للدِيَ ــي قان ــتراح مروعَ ــاة باق ــاضي القُض ــرة ق ــا دائ ــي بذلته ــكورة الت ــود المش الجه
ــة، عــى غــرار بعــض  عنــا ضرورة الِإسراع بإصِــدار قانــون يشــمل مســائل الدِيَــات كافَّ لــذا نهيــب بمُرِّ

ــة1. ــات العربي التريع

ة كُلَّ  يَــة مــرَّ - وفي الِإطــار ذاتــه، نقــترح عــى مجلــس الِإفتــاء في المملكــة ضرورة إعِــادة النظــر في مقــدار الدِّ
ــا لمائــة  ؛ ليكــون مقدارهــا مُكافئً خمــس ســنوات، عــى الأكَثــر؛ بــما يتناســب ومقــدار التضخــم النقــديِّ

ــق بذلــك مقصــد الشــارع الحكيــم2.  مــن الِإبــل؛ فيتحقَّ

تنــصُّ الفقــرة الثانيــة مــن المــادة 156 مــدني ســوداني عــى أَنْ: "تــسي عــى المســائل التفصيليَّــة الُمتعلِّقــة بوجــوب الدِيَــة ومقاديرهــا، ومــن تجــب عليــه،   1
الأحَــكام الــواردة في القانــون الجنائــيِّ وفــق أُصولهــا الرعيــة، ووفــق أَحــكام قانــون أُصــول الأحَــكام القضائيــة لســنة 1983".

وتجــدر الِإشــارة في هــذا المقــام إلِى أَنَّ دائــرة الِإفتــاء العــامِّ في المملكــة دعــت، بشــكل مُجمــل، إلِى ضرورة "تشــكيل لجنــة مــن القضــاة والخــراء لتحديــد   2
ــخ: 1992/12/19. ــرار رقــم 26، بتاري ــة... كُلــما دعــت الحاجــة". ق ــة الأرُدنيَّ ــة بالعمل قيمــة الدِيَ
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